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7 لقضيّلة الخ العَلَاِمَة 


تج 


ماله له ولوالديّه وامستلمتن 


مین مارا 


2 تقديم 5 


موجه 


2 9 ۰ ۰ o7 


ع 2 دن o7‏ 9 4 ۱ 
إن امد لله تشم ول وستعفر ه» ونعود اه من رور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من يده الله فلا مُضِل له» ومن يُضْلِل فلا هادِيّ له وَأَشْهّد 


U‏ و 


a, nS‏ ور OE O‏ 0 فا 
أن لا ال إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله»ء أرسلّه الله 


جهاده ¢ 0ھ القن ¢ فصّلوات الله وسلامه عليه وعل آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 
ما بَعْدُ: فلقد كان من توجیهاتِ فضيلة شيخنا العلامة الوالد محمد بن 
صالح العْتَيّمِين -رحمَه الله تعال- لطلابه أن يَْتمُوا بدِرَاسة القَوَاعدِ الفِقّهيّة التى 
تُعِينهم على الاستدلال واسينباط الأخكام ودقة النظر في السایل ‏ وحِرْصًا ین 
فضیلیه -رحَه الله تعال- على تقوية ارتباطه بطلابه» فقد بدّل جُهُودًا مُوفْقةً في 
الاجابة عَلى الأسئلة المقدَّمةِ إليه منهم مباشرة؛ إا مُشافهة أو کتابة أو مُهاتفةً. 
ومن هذه التاذج ما قاع به الشيخ خالدٌ بن صالح ارال -أثابه الله تَعالّ- 
جيل مَا سال عَنهُ فَضِيلة الشيخ -رحة الله تعال- في القواعد الیْقَهیَةء وقد قا 
۵0ء۹ E‏ 
)١(‏ ولفضيلته -رحمہ الله تعالى- منظومة في أصول الفقه وقواعدہہ طبعت بإشراف مؤسسة الشیخ 
محمد بن صالح العثيمين الخيرية عام ۱۲۳ ه. 


۱ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


وسَعْيًا میم الم بلك الأجوبة الختصرّة وإِنفاذًا للقَواعد والصّوابط 
رات کی رما شیشُنا سرحَهٌ ونا تمال- لاخراج ره الم جاده 
سم ال ال لا هزه الات وتضییها موضوعیه مير ها للطباعت 
وتَقَديمّھا للنشر. 

تشأل الله تعال أن يَجْعل هذا العَمَل خالضّا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لعباده 
ار ا ےئ 
والأجْرَ ويَغِلّ دَرَجَتَهُ في المهُدِيينَ إن سُمیع قَرِيبٌ تيب 

وَصَلَّ الله وسلّم وبازك على عبده وسوله خائم الین وإمام ان 
سد الأولين والآخرینَ نیا حمّد وعل آله وأصحابه والتابعينَ لهُمْ بإ خسان 
لیم الڈین. 


الم اللوي 
نوھد ال ری ضالح اک رگد 
١‏ ربیع الأوّل ۸٤٢۱ھ‏ 
وچ ویک _ 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۷ 
تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 
ہے SxS‏ 
)١(‏ دوم المقاسد عِيْدَ الترَاخُ حم منم ع جلب الَصَالح. 
لأن المفاسد تی من عواقبها أن تکون وَخِيمَةَء وجَلْبَ الَصَالِح ليس فیها 
إلا عرد ماه لت مدورية. 
(۲) لاد إذَا انْغَمَرَتْ بجَانب الَصَالِح انْتَقَى حُكْمُهَا. 
أيْ: أن الصالِح إذا عبت على المفاسد فا کم لَهَاء والمفاسد إِذًا عَلَبت الصالح 
فا کم للمفاسد وإذا تَساوَيًا قدّم دَرْءٌ الممْسَدة. 
و مم وم و 2 
(۳) الوَسَائل لها حُكْمْ العَايَابٍ 
هذه تال على هذا الوّجْهء وثقال على وجو آَحَرَ: الوَسايِلُ لها اكام النَاصِدِ 
يعني : «أن ما کان وسل لو شرعيٌ مطلوب؛ فان هذه الوّسيلة تُگُون مطلوبةٌ 
و وی رپس 
ے کہ 5 2 ۳ ۳ سے 
ولها آدلة: منها قوله تعال: #ولا نسبوا 
عدوا بير عِلّر € [الأنعام:۰۸]؛ فهنا کی الله ا جو -مع أن 
ای کون رفيلك لت ای 1ه وعَن کل عیب. 


0 هد | 


۸ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 
(4) المشّقة لب التيسر. 


ومن أدلة هذه الال قله تماق فى آية الو توه ون کم مرضی أو عل سقر 
a‏ 20 وه ها با نت 
ََمَسَھُوا بوجُوهکم وايريکم ينه 6 (لاتہ:٦]‏ وقوله في آية الصّيام: ومن 
ڪان ريشا أو عل سَمَر َوِدَة من سساو َر * [البقرۃ:۱۸۵]؛ و حدیث ابن 
عباس وما ا حدّث أن النبيّ يله جع في المدينة من غَیر حَوفٍ ولا مَطَرِ؛ 


۶ 


قالوا له: ماذا أرادَ بِزَلِكَ؟ قال: آراة أن لا مرج أَمَته'''؛ آي: لا يَلْحَقَها الحَرَج. 


)٥(‏ لَايَسْقْط یسور قوط الَمْسُور 
ا 7-1 م 0 
هله دار 2 ۳ تعالى: 9۶ فائقواً له ما اسطمَم 4 [التغابن:7١]»‏ فادا تیسر 
لاونسان آن یفعل القٌٔیءَ وَجَب ءَ ہیں وو 


ر ه 8 


(٦(‏ الجر بُنقَط الواجب. 


1 7 5 27 سم ۳ 27 نے تو و و 
هذه القاعدة تقال عَلَ وجو آخر: لا واجب مَعَ الْعَجُز؛ ودليلها قوله تعالی: 
ص 9 موود سا 2 ےا 5 و 7 ر 2 سس مس ملس 
# لا کلف الہ شتا الا وسعها 4[البقرۃ:٦۲۸]ء‏ وقوله تعالى: انوا لہ ما أسْمَطعَم # 
7 2 2 سس ره 2 71 ت 9و ر وم مر 
[التغابن:17]» وقول النبي كَكِ: «إِذا آمرتکم بأمر فَانوا مه ما اشتَطعتم». 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بین الصلاتين في الحضر؛ رقم 
(۷۰) من حديث عبد الله بن عباس بَوَلاعَنْها. 


(۷۲۸۸) ومسلم: كتاب ال جج باب فرض الحج مرة ٤‏ العمر» رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي 
هريرة ووَلِيَدْعَنهُ. 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۹ 
(۷) كل الواجبات تَسقّط بالعخر. 


۰ 5 2 0 ِو : ۰ م سم ديو دما ے 0 
هذه قاعدة مَعروفة مَأخوذة من قوله تعال: # لا يكلف الله ننس الا 


ر ر ر ل ۳ ۸ ۷س رصع و ہی 


وَسَعَهَا 4 ومن قوله تعالى: ریا ولا متا ما لا طافه لتا بد واعف عتا واعة لنا 
اَيَعَتاً أنت موتا نصا عَل الوم الیک 4 [ابقرة:185]؛ فجمیم 
الواجباتِ سقط بِالعَجْزء الا أن يكُونَ لها بل فیَحَذُ بالبدَل؛ مثل: الصّيام بَدَله 
الإطعام. 

(۸) يُصلي الإنسان قاتا فِإِنْ لم يَسِتطِعْ فقاعداء فان لم يَسِتطِعْ فعلى جَنْب؛ 


سے 


قال شیم الإشلام ابن تيميّة رصان فان لم يَسْتَطِعْ كُلَيّةَ سَقَطْتْ عنه الصَّلاةٌ؛ 
فهل مَذَا صحیخ؟ 

هذا قُوْل ضَعِيف فادام أنَّ العَقْل ثابثٌ فلا سقط الصَّلاةٌ لآنَّ الصّلا: 
مبنيّة على ية وفغل؛ فإذا عَجَز عَن الأفعال بطلت ال 

(۹) لا يُستَبَاحَ المحرّم إلا بو اجب. 

المحرّم لا رَيْبَ في آنه لا جور فغله؛ فلیس بِمُستباح الا بواجب» فمثلا: ال 
٣‏ 029 راہب تر نے 5 
حَرامٌ» وأكلها للمضطرٌ حَلال؛ فدل هذا على وجوب الاکل للمُضطر. 

رت سے 5 ۶ م ےو 

(۱۰) مَاوَجَبَ الاحتِيّاط له صَارَ فرضا. 

0 ؤٔ+ ٔ ۷)4 ٴ۹ 0 
الاحتباط من باب الوسائل» فٍذا وجَبّت الوسیلةً وجَبّت الغاية 


1 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


(۱۱) إِذَاءَ ی الشّارِعٌ عن الشيْءِ ء فا هذًا هي یسمل بَعْضَه وَأَجْرَاءَه. 
لد ہی 2 عن شیء فلا یم الامتثال الا بتجنبه کل فاذا قال مثلًا: 


AS‏ دوو ]ذا كن e‏ ارات تا 
میعه أو فعل بَعْضِه -إِذَا کان لا يس یستطیم فعل الجميع -؛ ولهذا قال السی گا : ۳۹ 


سی نکم عَنه قاجتییوی وَمَا أ نکم به فُوا من ما اس سْتَطمْتَمْ) . 

(۱۲) دا عَاد هي إِلَ داب العِبَادَةٍ فان العِبادة تَكُونُ بَاطِلَة. 

لقول الت صَرَتََوَسَةٌ: ١مَنْ‏ عمل عَم ليس عَلَيْه مرا فَهُوَ ر5» فإذا 
صامّتِ المرأةٌ وهي حائضٌ فصَوْمُھا باطل» وإذا صام الانسان في یوم العيد فصَوْمُه 
باطل. 

(۱۳) الأضلٌ في العَادَاتِ الاباَة حَدّ والأْضل في العِبَادَاتِ الحَظرٌ. 


الأصلّ في العبادات الحَظرُہ لأنّ الله سکول انکر على الذين یعون 
بدون إذنه فقال: آم له سُرَحككوًا سرغو لهم من ایت ما لع يَأَدَنْ بد ام که 


عردم هه صظ 


[الشوری:۱ ۲ ]» وقال: :8 ےلت لے لک ار عل اللہ سا ور اریت :04 ]. 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ا رقم 
«(VYAA)‏ ومسلم: كتاب ا حج باب فرض ا حج مرة في العمر؛ رقم (۱۳۳۷) من حدیث ابي 

(۲( آخر جه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(۲۷ء ومسلم: کتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸) عن عائشة 
يمتها وهذا لفظ مسلم. 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهیة ۱ 
وأمّا العاداث؛ فلا النبي يلل جاء عنه انه قال: «ومّا سكت عَنْهُ فهو عفو/۲. 
(۱4) ضابط الا 
العبّاقَةٌ: کل مایت اسان بد إل الله عل 
(۱۵) ضابط العَادق. 
لا ما فَعلَهُ الإنسانٌ حسب عاد لاس وعُرْفهم؛ كبس القَميص والعْبّرة 

وما أَشْبه ذلك. 

)۱١(‏ فِعْلٍ رَشولِ اله لا المجرّد لا يدل عل الوّجُوب بل على الاشیشبّاب. 


هذه القاعدة تسلی بأفعال لول يكل فل الرسُول ان كان بَا فهو 
يَدلْ على الاستحباب» وان انعا فلا يدل على الاستحباب. إِذِ العادة ليست 


كه ص 7 


عبادت فإذا تَعبّد الثبي يا سىء ولم مر به الا ةَ كان هذا دلیلا على الاستحباب؛ 
لأنَ فِعْله یرجم استحبابه» ولیس أمرًا حتى تقول: إِنّه ينض الوْجُوب. 

(۱۷) آفعال اي بان الواجب المجْمَلٍ تُفِيدٌ الوْجُوبَ. 

لان الفسّر له خکم المفسّرء فاد کان هدًا القٌىءُ جملا ومو واجبٌ فان البيانَ 
یگون واجبّاء الم يُوجد دليل عل عدم الوجوبء كما قیل في قوله تعالی: لونک 
جنا ہوروا [داند::*]+ حت آوجب الله تعال التطهّر هناه وكا ۳۹ عد 


(۱) آخرجه آبو داود: کتاب الاطعمة باب ما لم يذكر تحریمه رقم (۰)۳۸۰۰ من حدیث عبد الله 
ابن عباس صَوَليَهعَنه. 


۲ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


تسل فيّبدأ بالوضوء نم يَغسل رأسه ثلاناء نم يسل جسدّه؛ ومَعَ ذلك فان هذه 
الصّفة ليست بواجبة؛ بدليل أن اي عَاسَترسَام أعطى الرجُل الا -وكانَ 
الرجل عَلیه جنابةً- فقال له الي عباسکراتا: فرع عَلَيْكَ)!' ؛ ولم يبن لَه 
الكيفية التي كان لا َفعلّھاء وهدًا يدل عَلَ اگہا ليست بواجبة. 

فا قال قائِلٌ: استدلّ بَعْضُهم بأنَّ اي اذل یرفن في حال وُضوئه 
نبل بذ زيول عل ا نيا ازع و عسل تارق اضر لذنّه بيان 
لواجب؟ 


ا 


الجواب: هذا يدل على الوؤجوبء وقد تبت في صَحيح مُسلم من خدیث 
هُريرة نة آنه عسل ذراعيّه حتّی أَشْرعَ في العَضد» وقال: هگذا ریت النبي 
E‏ 


بي 


(۱۸) ما وقع مُصادقَةٌ من رَسُولِ الله ا لیس تَشريعًا. 


5 رم ےر ۰ ۳ و ۵ عم سر 0 6 
لآن مَا وقَعَ مُصادفة فهو غیرٌ مَقصوي والعبادة لا بد أن تكون مَقصودة. 


فمثلا: الرشول مر قدم في الرّابع من ذي الحِجّة عَامَ حَجّة الوَدّاع!" 
وبقيَ يَقَشْر الصّلاة؛ فلا يدل على أنه لو دم قبل الرَّابع وجب عليه الاام؛ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التیمم» باب الصعيد الطيب وضوء السلم رقم (7454) عن عمران 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة» رقم .)۲٤٢٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية» رقم (۱۵40) من 
حديث عبد الله بن عباس یله 

)٤(‏ أخرجه البخاري: أبواب التقصیر» رقم (۱۰۸۱)ء من حديث آنس بن مالك وََآئَهعَنهُ. 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهیة ۱۳ 


وکان لوالا قَدْ برل في أَنْناء قسبره من عَرَفَة ال مُرْدَلِفَةَ فبال وتوضّاً(؛ 
فلا يدل على أن ذلك مشروع؛ لأنّه احتاج في هذا الکان إلى أن یرل فيبُول» فترّل فبال 
وتوصا. 


۳ 7 م ما 72۳ ي 
007007789 
ص 7 1 2 7 ت E‏ ص 
بدعة؛ فمن ذلك مثلا: التثاوّبُ» فإن من الناس من إذا ثاب استعادً بالله ِن 
الشيطان الرّجيم مَحَ أن هذا مو جوڈ في عَهد الرشول الام ولم مر رز بالاستعادة 
ین التيطان ال جیم: بل إنه ال «إذا تََاءبَ حدم فلکم ما انستطاع فَإِنْ 
11 يَسْتَطِعْ فليم قَلْيضَعْ يَدَهُ عل قو" 
گے نے یم 0 
(۲۰) الاصل بقاء مَا کان على مَا كَانَ. 
۔ 5 و ع 37 7 0 ےہ ىم سر سم 
ويّدل له ححدیث أبي هريرة وعبد الله بن رید مته فِيمَن شك هَل أَحْدَتَ 
آم لم ُدِث؟ فقال النبي ی «لاینْصَرف حَتّی مَسْمَعَ صونا آز مج رگا:۸" 
(۱) أخرجه البخاري: کتاب الوضوء باب إسباغ الوضوی رقم (۱۳۹)» ومسلم: کتاب ا حج 
باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم (۱۲۸۰))ء من حديث أسامة بن زيد رنه 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب. رقم (510؟), 
من حديث ابي سعيد الخدري رن 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (٣٦۳)ء‏ من حديث أي هريرة عة 


١‏ تعليق مختصر على بعض القواعد الفتھیة 


د روربم ام 

)١٢(‏ لا یال الضرَر بالضرّر. 

الَعُنى: أن الإنسانَ دا كان عَليه ضَررٌ فلا موز أن یُزیل ضرره عَنْ فيه 
بالإضرار بغَیْرہ. 


6 


)لدا اجْتَمَعَ یح وَحَاظِرٌ غُلّبَ غلب جانب الخظر. 


ان بیع لا يُوجبٌ المَيءَ وا لحاظر د مت ومعلو م آنه لا يقابل المنٌ بالمباح؛ 
إن ترك الاح لا لِم فيه لك لحم فيه نم ولهذا قال العلاء جهن إذا اجتمع 
مي وحاظر غلّب جاب الحظر. 

ولهذا أصل وہُو قول النبي وله فیتن ری صَيْدّا فغاب عنه وده ریقا في 
الماء؛ قال النبی لا: «فلا تَأَكُلْ؛ یت لائذري الا قَتَلَّهُ ا م سَهُمكَ)'". 


ويُمكن أن يُؤخذ من ول الرشسول بل َع تا ريبك إلى ما لَايرِيبِكَ)""؛ 


و م 


ولكن ما ذكرناه أَدَقَ؛ ويَكُون الحُكُمُ للحاظر وَجُوبًا. 
(۲۳) الحکُم يدور مَعَ عِلَيهِ وُجُودًا وَعَدَمًا. 
المعتى: أن لحم عَذّل بعلة تَبعَهَا فمثلا الرض علة راز الفطر في رَمَضان؛ 


(۱) آخرجه مسلم: کتاب الصید والذبائح» باب الصيد بالكلاب العلمة رقم (۱۹۲۹) والترمذي: 
کتاب الصید. باب فیمن يرمي الصید فیجده ميتا في الاء» رقم )١579(‏ من حدیث عدي بن حاتم 
نع وهذا لفظ الترمذي. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم )۲٥١۸(‏ والنسائي: کتاب الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهات» رقم (١١۷٥)»ء‏ من حديث الحسن بن علي تن 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۵ 
ےھ کے ا ےہ و ر سرع 
فمَتی وجد المرَض جار الفطرء ومتی عدم المرّض امتنع الفطر. 


(۲۶) این لا يرول بالسَّكُ. 


وله قَوله ع 06 


سے 
ق مجم مر 


في الصّلاه-؛ قال: الا صرف حتی مَسْمَعَ صَوْنًا أو یبد ریا ا مر عليه. 


۶ 2 


(۲۰) الامر إا عُلّلَ بل ال لَم فد الوجوب. 


هذا فيه نظر؛ لاک | إا كانت العلّة من عبر الرشول لالص لاه والس ؛ فنعم» 
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يون ملا للّظر؛ لأنَّ الستیل شاك آگا دا كانت من الرشول عبات تلا مثل 


١س‎ 


قوله: «ذا اسْتَیْقَظ َحَد کم ین تیه قلا یوس يهني الاناء موس نب 
حدم لَايَدْرِي ین با يده "؛ فاته يُعْطَى حُکُمُ اليقين؛ لذن الي عله وس 
لم شك لکن جَعَل الك ا لااك هو الزی لا يدري 


م 8 سرهم 7 ا اد ا 1 
(1؟) الشك لا يقتضِي وجُوبًا في الحُكم ذا کَانَ الل الْسْتَضْحبُ عل 
خلافه مَو جودا. 
سمرم ٥‏ 4 2 1 
هذا باب الاستصحاب؛ لان الشك لا يزيل الیقین؛ كما جاء في الحَدِيث: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (۳۲) من حديث أي هريرة هن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراء رقم (١٦۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارق 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم 
(۲۷۸))ء من حديث أبي هرير ة اند 


۲ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


71 1+17 ۳ 
الرجُل يَشْكُو أو یشك؛ هَل حرج منه شيء؛ فقال النبي عبداسلرآتلم : «لا تصرف 


حتی یَسمَع صوتا وعد رك" 


کاو ھا و کا بو ہے و 
(۷) الاصل في الواجبات الفورية 
الاصل في الأوامر کُلّھا -الواجبات وغير الواجبات- الفَوْربَةَ؛ لأن الله 
تعالی آث ربالتَابن إلى ارات فقال: لمکا جم ولأن النبيتّ 
یادوس 2) أمَر أصحابه في صلح الحديبية PN‏ کر وت 


(۲۸) الفَرْض لا ينبني على النفل. 

لا بغي أن تگون القاعدة ماه بل يُقال في القاعدة: اِلّه دا اجتمَحَ مُو جب 
وغَیر مُوجب عَلَّبَ الوجب؛ ومَعْلومٌ نها غَلنا الموجب فیمن مَلَغ آثناء الصّلاۃ 
فد صَلائَه ُكون كلها واجبة؛ الا أنَّ عَليه الاعاد» والصحیخ حلاف ذَلِك: إذ 
الصحیخ أن من بلع في آنناء الیرم وهو صائمٌ فصوم تام ی عَن الواجب» 
کی حا 


(۲۹) مَا تہ بت في الفرض گب بت في لت إلا بتلیل يفضي 


هذا صحيحٌ؛ الاک وعد رتا سم ۳ Is‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» رقم (٣٦۳)ء‏ من حديث أبي هريرة ون 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱ء ۲۷۳۲) من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رنه 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۷ 


7۶ سرت 


الصحابة و لا دُکروا آن الرشول اة كان يُصلى على راحِلَيِه في السّفر خیش 
توجُهت به؛ قالوا: غَيْرَ أنه لا يُصلى عَلیھا الکو رة''' 


(۳۰) ما لا یم الواجبٌ إلا به فَهُوَ وَاجِبٌ. 

لذن الله تال إا أمَر بِمَّىْءِ أمَر به وبِلَوَازِمِه؛ فإذا قَدَرْ 
را آن توا لیس چنه ما نکر له موجوق لل و اوق و و 
آن يَشتري هذًا الماءَ من ¿ أجل آنْ یتوضاً به؛ لاہ لا يتم الوضوء الوَاجبٌ لا مبذا 


الش اف 


| 


)لامع رن الاب بغترو في الکتاب وَالسنَة. 

لاما یُسمّی بدلالة ا فدّا ان الکتاب والسَْة اا مقتوون 
بعضُھا ببَعضٍ فان الأصل أنَّ حُكمها واحدٌء ولكِنْ إذا وُجد لأحدها کم خاض 
بدلیلِ آخرٌ فهذا غير مُتیع. 

ومثالّه -في ر الواجب- قوله تعالى: « ول وَألمَالَ الم روما 
و وق ما لا تون 4 [النحل:۸]؛ فهنا قال: ٭ ولل وَالِْعَالَ وَالْحَمِيرَ 4 ؛ 
فقرن ا E‏ ججاء بدلیل 


سے سے 


آخرّ. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التقصير. باب پنزل للمکتوبة رقم (۱۰۹۸)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة» رقم (۷۰۰) عن ابن عمر مََوَِلْعَلْها. 


14 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


(۳۷) امهل عُلْ عَذْرٌ ینمی لوت لعقوبة والائم. 

أن اكول عد ني اوه ور کان في لایر تب 
على وجه صحیح؛ وإذا کان في النواهي فإنَّهِ سقط الاثم ولا یتر 
بح ا انوا 


(۳۲) فِمْل الحَرُم جَهلًا آز سینا َايَْرمُ مه القَضَاءُ ویسقط هلان ما 
رك الواجب جهلا أو يسنا فإِنّه بُنقط عَنْهُالإنْم مه القَضَاءإِنْ كان يُقضَى. 

هذه القاعدة و ودلیلها فول الله سْبحَاَهوتكَالَ : ربا لا توَاجدتا إن 
سیا از ااا [البقرۃ:٦۲۸]‏ فقال الله تعالى: «قَذ قَعَلْت»» وقوله تعا ی: ول 
تک جن فیا ناتم پء ون ما تسَمَدَت لوك 4 [الأحزاب:0]» وقول النبي 
کا: «رفع عن ۳1 ۹ وَالنْسَيَانُ وَمَا اشتکرهوا عَلَيْهِ؛'''؛ وقوله عق: «مَنْ نی 
وَهُوَ صَایمٌ ماگل ا و شرب يم صَوْمَهُ فنا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاُا'''؛ وأفطر الناس في 
عَهْد الي يل في یرم عَيْم نی رمضان تم طعت الشمس ولم یمهم بالقَضاء'''. 

ما الوّاجباتٌ فإذا کرکھا الانسان جاهلا فيُسقط عَنْه انم لکن لا بد من 
القضاء فيا يُمكن قضاژّه ودليل هدًا: أن الى َل آمر ايء في صَلاتِه -جين 
و دہ سو مت الا 


)۲( اخ 0 كناب ال باب الصائم إذا أكل کت ناسياء رفم (۱۹۳۳) ومسلم: 


کتاب الصیام باب أكل الناسي وشربه وجماعه» رقم (۱۱۵۵) من حدیث أبي هريرة ون 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب الصوم» باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم (۹ ۱۹۵ 


من حدیث أساء بنت أبي بكر وق 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۹ 


صل ولم يَطْمَئن يطمئن - أن يُعيدَها؛ حتّى كرّرها ثلاث مراتء ثم قال الرجل: وَالْذِي 
رف بالق لآ خسن مر ها فعَلَّمُني فعَلّمَه حتی صل صلاة تام( 


(۳4) بْعْد در ال نی الگُو ر سل اکا الهم مور الإ َابیة یه فلا بُعْذَرُ 

هزه القاعدةٌ حَطاء فا جاه تور وا توا والأمور الإيجابيّة» لکن 
الأمورٌ الإيجابيّة لا بد من إِجَادِها؛ فمن برك الواجب جاملا فانه يُعذّر ولکن عَلَيه 
فغله؛ فلز ترك الإحرام من الميقاتٍ جاه لب لعُذرہ ولکن يَلْرَّمُه فدية عَلَ 
راي یور القعء ولک اکا الأمر رال المحرّمة فإلَه دا فَعَلها جاهِلا فان 
یف ینکن إِعَادتها. 


لصف 
7 ت 2 2 س 7 

هذا صحيحٌ؛ لأن لدينا قاعدة أخرى وهي: ما ترتّب على الاذُون فلّئْس 
نار فص ت الإشات نهد ذا ماع و ءالا یزان عاد 

)۳٩(‏ التخدید تاج | إلى توقیف. 

هذا صحيحٌ؛ فإذا حَدَدْنَا شیا برَمَنِ أو بمَكانٍ أو بِعَددٍ أو بكَیفیّة؛ فلا بد من 

۱ 4 2 1 32 روم 0 3 

دلیل؛ ولهذا نقول -مثلا- لن حدد الحَیض» ولن حدد المدة التي ینقطع بها خکم 
السفر» ومن حدّد مسافة القضر: أينَ الدّلیل؟. 


(١)‏ أخرجه البخاري: کتاب الأذان باب وجوب القراءة لاح مام رقم (۷۷) ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (۳۹۷) عن أبي هريرة عَعَنة. 


۲٢‏ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهیه 


(۷) العقود التي لا عبد بلفْظِها فإنّهِيُرْجَعُ بها إل العْرٍْ. 

يع العُقود لا عبد بلَفْظها؛ لأنَّ العقود معامَلاتٌ: فہجمُ فيها إلى العُرف» 
فا تعارف الا علیه اٹ 

وأمّا الأذكارٌ الشّرعيّة فاه بم فيها النّصّ الشَّر رٹ 

ولا نع لا لشخص لا يستطيع أن يتكلّم بها بل العرييّة, فیتکلم بها بلککہ: 
(۳۸) ینت نبا ما لا بت استقلالا. 


ومن ذلك بيع الحَمْل في البطن فإلّه حرام ولکن لو با شیّا حایلا صَحٌ 


(۳۹) ال لَه کم الب 

البَدَل له خکم البدّل لک عند عَدَم الأصل» فون ذلِك التَيمّم وهو التطهر 
يالاب بدلا عن طهارة الماء» فلَُ کم لا یثقش إلا ہما تنمض به طهارةٌ الماء 
تا لم يُوجد ا ماء؛ فإذا وُجد فان البدّل سقط شکمه لوجُود الاصل؛ ولا يُمكن 
العمَل بیّدل يَعود للمبدل عنه. 

(4۰) الاسْیِدَامَة آفوی من الائتداء. 


الاستدامة أقوّى من الابتداء؛ ولهذا قال العُلاءٌ يَمَهُرلئَهة: جوز للمُحرم أَنْ 
يراجع زوجته التي طلّقها وهو في إحرامه» ويجوزٌ للمُحرم أن يَسْتِدِيمَ لب الذي 


تعلیق معتصر على بعض القوامد الفقهية ۳۱ 


تَطیّب به عند الإحرام» ولا جوز أن يُتطيّب ابتداءً وهو محرم ولا تجوز أن يَعْقِد 
و 
ا 

(4۱) اسْيَمْرَارٌ المُذرِ كابْتدائه. 

هذه لا آدري هل تَطَردُ أو لا؟! لكن على كلّ حال: العُذْر ال جب لسُقُوط 
الواجبات إِذَا بَقِيَ فهو عَلَ ما ہُو عَليه. 

0 ةا تعنر ايقن رج لغب القن 

دا کعذر الین فان ترجم إلى عَلَبة اللنء وهدًا يكُون في العباداتِ والمعامّلات» 
وی کل ما یَعمله الانسانْ؛ فمثلا: دا 9 هذا كوو ےو 
إلى غَلَبة الظنٌ؛ وذا تعذر عَلینا اليقِينُ في العبادات رَجَعْنا ٍل غلب الظّن» ومِنْ ذلك: 
إا تعذر عليه الیقین في عَدّد الصّلوات في لو شك الانسانْ فيهاء فان الصٌحیح: 
مل وت 

(4۳) البنَاءُيَكُونٌ عَل عَلَبَةِ الظنّ. 

هزه ليست قاعدة مستة مُستقِرَّة فون الأشياء مَا يکفي فيها عَلَبة الظنٌ ومِنَ 

E اا‎ 

(44) الأضل في الکلام لیس لا ال کی 

هذًا صحیحء وهذا ہُو الأصل؛ ٦ن‏ التوکید يُعْتّر و زيادة والأضل عَدَم 
الزيادة. 


۲ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 
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(40) تیم ما > حه الاخ لیڈ الط . 

هذه قاعدةٌ معروفة عند علاء اا البلاغة رجهراته: أذ تقدیم 
كلاح تق اكد 

(45) اَصْلَحَةٌ العامة مُقَدَمَةَ عَلَ الَصْلَحَةٍ اكَاصَةِ مد التَعَارْضٍ. 

هذه القاعدةٌ صحيحةٌ؛ لأنَّ اللظر للأكثر هو الأَوْلَ؛ فعثلا: إذا در أن في 
الشجد رجُلين أو ثلاثة یش عَلیهم الحُضُور إن المعو كم 7 الصلاتین 
رف اء ولكنّ عامة من في السجد لا شق عَلَيھم ذلك؛ فإلَّنا لا ثراعي الاين 
فَتَجْمَع؛ بل صل کل صلا: في وَقیھاء وتقول للائتين: إذا شق عَليکما المجيءٌ إلى 
السجد -لَطر أو نَحُوه- فالصَّلاةٌ في الرّحَال. 

(۷) السکوث في مَقَام العَرْض راز 

هذه ليست على اطلاقهاء لكِنْ في الغالب أن السَّكُوتَ إذا عرص الثيءُ على 

الإنسانٍ وسَكَتَ؛ فالغالبُ أنه إقرانٌ لکن بط أن یکون قادرًا على التفي أو الانکان 
ما إذا سكت خوفا أو حجلا أو ما أشبة ذلك فإنَّهِ لیس بإقرار. 

(4۸) ترك البیان بیان 

لیس هذا على إطلاقه لکن تغنی:(تث اليان) آي: فيا الأصل عم 
بیائا+ ومعناه أيضًا: أنه إذا دعت الحاجة إلى الكلام في أمر د 9ہ سو 
عند اليل تَىِءٌ ولم یبن حُكْمَة؛ فان سْكُوتَهُ عَنْهُ بيالٌ؛ أي: بيان آن هذا: 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۲۳ 


* جائرٌ: إِذَا كان من غَيْر العبادات. 
2 أو مشروغ: إذا كان من العبادات» ات لسن پبدعة. 
وٍن کان الرشول پل قد یر شیفا لیس بستة؛ لكنّ إقراره إياه يني البدذعة 
كما أقرّ الرجُل الذي يقرأ لأضحابه ويختم باللفل هو الہ اد ۹ء ولم نکر عليه 
ا 


بل ل سألوه لماذا ان يَضْبَعُ ذَلِك؟ قال: لأا صِمَةُ اون وأا آحب أن أ 
)۱( 


1 


و 


فقال: «أخبدوه ن الله مُا 
)٦٤(‏ تخر البيَانِ عَنْ وت الحَاجَة لا يجُور. 
۰ عت ارس 3 7 2 
وهذا لان الله تعا ی آمَر رَسوله 295 بالبّلاغء فإذا امتدّتِ الأمَّة إلى البلاغ 
ام 2 1 ہک ما لح کو >> 26 1 6 2 کہ 3 5 5 
ولم یب الرَسُولَ عَدالصَلَمَلكَاع یا دل هذا على أنه یس من الشُرع؛ لانه لو كان 
شرع َوجب على الک أن یه مدا مَعْتّی العبَارَة. 


و 


(۵۰) ارف يشرط له الاطراد وَالانْعِكاسٌ؛ اما العلا 
الاطراء لا الانعکاش. 

تعریف الشیء -وهو حله- يُشترطٌ أَنْ یگون مطَِّدًا مْعکسا؛ فإذا قلت ملا: 
الإنسان حیوان؛ فهذا لیس مُطْردًا؛ لاله يُوجَد حبوانا كثيرةٌ لَيْست |نسائا؛ وإذا 
قلت: الإنسا حیوان کاتبٌ» فهذا لیس مُنْعَکَسَا؛ لاه يُوجد إنسانٌ وليس بکایّب 
فلا يدٌ نی النّعْرِيفِ أن یکون مطردا مُنْعَكِسًا. 
E‏ رس اي اون فا ای[ و زمرق 


(۷۳۷۰)ء ومسلم: کتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة فل هو الد لد ۹ء رقم (۸۱۳) 
من حدیث عائشه ریالهعنها. 


۲ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


ما العَلامة؛ فهي تابعة لا كانت علامةً عليه -وهي کالدّلیل- ولیست من 
باب التعريفِ في سَيْءٍ. 

(01) الأمْر بای 57 يقتضي حُرْمَةَ ضِدُو 

ها لیس بمُسَلم؛ EE‏ قال: الأمْر بالشیء بي عَن ضده» 
والتهي عن الشيء أمرٌ بضده لكنّه لیس بقاعدة مُستقرّة وغير مُطردة؛ لأا تتَقض 
كثيرًا؛ فينبفي أن تُلْعَى هذه القاعدة. 

فمثال انتقاضها: دا أَر الرشول همم بالسّواك في کل صلاة فهل 
هو کی عن ضدّه؟ بمعنی: أن اقول الذي ل کر عند الو مد ارتکب ا 
عنه؟! لا قول هذا؛ فکذلِك إذا ټی عن شيءٍ فلیس أمرًا بضدّه؛ ولو قال: لا تَكْذِبْ؛ 
فش ٰ۰ ان سایق ناف و تع وذلك ۰ی 
والتّهي بینهما واسطت وهي: ما لیس بأمر ولا عبي فهذه القاعدةٌ لا تَسْتقِيم. 

عم و فَرّضنا أن الد واحدٌ مَقَطء فهنا قد يُقال: اد الأمرّ بالمَّيْءِ کی 


۳ 1 
عن صده. 


(۵۱۲) الخکم فرع عَنْ صِحَّةٍ الدلیل. 
لاشكٌ أن الحُكمَ فرع عن صحّة الدّلیل» فإذا لم يصح الدلیل لم يصح 


الحكم. » فحن ولا تسال عَن صحة الیل نّم تسل عَن صحّة الدلالة؛ وعلى هذا 
٤٤٦‏ ہ ٗ۶" : صحَّة الدّليل؛ ان القرآن صحيحٌ 


منقول بالتوار والإجماع» ولكن تبحث عن صحّة الدلالة. 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ٢‏ 


¢ 


اما | إذا كان الدّلیل من السّنة فإتنا تبحث أوّلا عن صحّة الّلیل؛ لاذ 


الأحاديثِ ما ہُو ضعيفٌ وما هو موضوغ؛ فإذا صح الدليل نَظَرْنا لظرّا ثانا وهو 
صحَّة الدّلالة على ہذا الحكم؛ ولهذا تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رال في 
رَدّة على الرّافِضّة في (مِنْهاج السّنّة)؛ في الوّجُوہ دا راد الرّدّ: أولا: تطالبكم بصحّة 


الدّلیل. 


(o)‏ الأَحَكَامُ لا لت 1 بللیل ومُرَاعَاةٌ الخلاف لس دلیلا شر 
به تن 


ڪا شت 


بَعْض العلاء یرنه یقول: نے غاب لكف ونر ول 17 
۲پ 5 کل 
د نالحد -وكائتٍ الأدلّة كحُتَيلَهُ- فإنَنا قد مكْرَمُه لا أجل اخلاف ولکن 
ارو 


مش شر لذ وات أن 
ومِنْ ذلك: ما دعب إليه بَعْض العلاء رهه من أن الانسان 


وہ 
التي مسَح عَلَيها فان وُضوءه بَنْتقض؛ فتقول له: وُضوؤٌه الذي تم من قبل نت 


۲۹ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


بدلیل شرع فلا يُمكن أن يُرفع إلا بدلیل شرعي فهاتٍ دلیلا عَلَ أن حلع ا لجرب 
ا ا 


ےل نے 


(ه) ذ تَعَارض خدیثان؛ أحدّهمًا عل ال والثاني ناقل عَن الأضل ی فنا 
نمدم اناقل عَن الأَصْل. 

مدّا صَحِيمٌ؛ لان ندم اناقل عَن الأصلء حَيْتُ إن مَعَه زيادة عِلم» فان 
لتاقل عَن الأصل عِلُمٌ جديدٌ طارئء بخلاف الْبقي عَلَ الأصل فإنّه لیس مَعَه زيادةٌ 
عَم 

)٥٥(‏ عم التق یس فلا للع 

هذا صحیخ؛ لأنَّ هناك فَرْقَا بين عَدَم الل وتقل العدّم؛ لأن هدّا من قل 
السّكوت. ول العدم کلام فمثلا: نا إذا سكت عَن فعل شخص من الناس فهذا 


عش ر 


یس معناہ آئی لته لم یله 


2 و ۳۳94 مه یز 2 ص٥٤‏ پ 2 مر بدا 
(۷) ثبوت التحررّي في الشتبهاتِ إذا وجدت قريئة للتحرّي 


يَعني: ان اشتبه مُباحٌّ بحَرام نو یت ام يكن حابجة 
فالأولى التجنب؛ لقَوْل الى عه علب الصا ,۷)۵ : من ای الشات فَقَدِ اتر را لديئه 


سے سے اھ ص رر 


وعزضه»(؛ فاد دعت الحاجة ال استع‌ال أحدههًا فليتحرٌ | إذا وجدت قرينة 


للتحرّي؛ آمّا ا إِذَا لَمْ توجد قرینة؛ فبَعض العلاء وله یقول: لا حاجة للتَحرٌیي؛ 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الایمان» باب فضل من استيرأ لدينه» رقم »)٥۲(‏ ومسلم: کتاب البیوع» 
باب أخذ ا حلال وترك الشبهات؛ رقم (۹۹٥۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشير تیوه 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۲۷ 


تھے 2 
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ع 7 - 5 7 ۔ مرحم ۳ 2 
لأن التحرّيّ لا بد آن يُوجَد له أضل يُرجّح أحَد الطَرَفَيْن» فاذا لُمْ تُوجد فرینة 
فلا أصلء ويّرى بَعْض العلاء هله أنه لا حرج أن تَسْتَعْمِلَ ما ميل مسك إليه 
ون لَمْ يكن هناك فرینڈ. 

(۱۸) نا اشتبة امباخ بامخظور فع لا نيه الضَرُورة لم جز التَحَرّي فيه 
بخلاف مَا إِذَا أََاحَيْهُ اص ور انه ڪور التَحَرّي فیه. 

هذه قاعدة» والصحيح: أنَ ن القاعدة أَوْسَع من هذا؛ ول 
بمُباح واختیج إِلَيّه سولو لحاجة- فإله يُباح التَحَرّي. 

مثل: عنده ثوبان» ثوب نجس ویب طاهر واحتاج الانسان إل ۳ أحَدِهما 
اه یتحرّی ون لم يكن هُناك رورة بأن كان عَلَيه ثوب آخرٌ. 

(۱۹) اث مق مُقَدّمٌ عَل التانی. 

وذلك ان النَاني قد يكُون یه لَتم رت ود ثبت إلا بعد 
أن عَلم بالٌٌیء؛ ولهذا قال العلاء ره : إن ابت مق 5 
أن التي بمَنزلة الإثباتٍ أو بِمَعْنى الإثباتٍ فا لا یتدم عَلَيهه ومن ذلك فول ابن 
عمر ریق -في رفع النبي كل يديه في الصلاة-؛ دج رت 
ان فهذا التفي بمعنى الا ثبات» وذلك أن ابن عمرٗ رقدراقب الصّلاق وعرّف 
الوا ضع التي ترفع فيها الأَيْدِي من التي لا رقم فيها؛ فلا يُقال: لعله رقم ولم یره 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع الیدین في التكبيرة الاول مع الافتتاح سواء رقم 


(ہ ۷۳) ومسلم: کتاب الصلاة. باب استحیاب رفع الیدین حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وفی الرفع من الركوع وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود» رقم (۳۹۰). 


۲۸ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


ابر عمر؛ ان اب غُمر رت كان يَرْقُب صَّلائَهه ود کان قد رآهُ رفع جين تكبيرة 
الاحرام وجين الركوع» وحين الرّفع منه وجين يقومٌ من الَشهد الأوّل؛ فبعيدٌ أن 
تع حم 

واف أن الد الوارة ن أن الرشول لا رفع بت قله ضس 
وکا رفع رهم كا قرّر ذلك ابن الم ره نی (زاد الَعَاد)'' + ارم لا يكُون 
لا في أربعة مَواضِع فقط: عند تكبيرة الإحرام» وعنة الركوع» وعندً الرفع من وعندً 
القيام من التشهّد الأَوّل. ۱ 


سس شَرْعَا ین أَجْلِ مَْتَى رَالَ» فن يبْقَى ولو رال السّبَبُ. 
عم عنه العلماء وه بقَوْلھم: العبرة بعُموم اللَفْظ لا بخْصُوص السَّبب؛ 
0 یوج بوجودها وينتفي بانتفائهاء وجٰذا تَعْرِف الفَرْقٌ 
ن الخکم الثابت في سَبّبٍ ولکتّه بلفظ عامٌ -فهذا يُقال فيه: العبرة بعُموم اللفظ 
لا بخُصوص السّبب-؟ وبین خکم علق بِعِلّة فا رول برّوالها. 
فمثلا: قال لصا ولس لام : 1 یتناجی ان دون الثالث من أَجْل 3 
ذلك مْرنهُ'''؛ فنا لو تناجی اثنانِ وعندهما ثالث لکّه لا م ذلك :ولا مه أن 
يناجا فته لا کی ی في ذلك؛ لذن نے عتارم عذّل الخکم بان رن فإذا 
کان لا مُحزنه فلا ضر د المناجاة. 


.)۲٢۲۳-۲٢٢ /۱( زاد العاد‎ )١( 
أخرجه مسلم: کتاب السلام باب تحریم مناجاة الائنین دون الثالث رضاه رقم (۲۱۸۶) من‎ )۲( 


و سو و 


حدیث عبد الله بن مسعود رََالئَدُعَنْهُ. 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۹ 

(1۱) الاسْيثناءٌ مِعْيّارُ امُمُوم. 

دا وَرّد الاستٹناء على لفظ من الألفاظ فھُو دلیل على أن هذا اللفظ عامٌ؛ 
فمثلا إذا قلنا: «قدم القوم ال زیذا»؛ ف«القوم» اسم جع فیحتمل أنه يراد به: 
7 2 عِنمَ و ۵ 5 و 0 2 
كل القوم ویحتمل أنه يراد به: فرد من القوم ولکن عبر بالعامٌ عن امخاصض» 
كما في قوله تعالى: ال کال لهم التاس لن الئاس قد جمعوا لہج © [آل عمران:۱۷۳]) 
ولکن إذا قلنا: «جَاء القومُ لا زيدًا» عرفنا اراد بذَّلِك وان جع الأفرادٍ قد 
جا وأنّ هذا یراد به العُموم؛ ولا يُمكن أَنْ يَكُون عامًا رید به الخاصٌ 
بدلیل الاستثناء. 

الخلاصَةٌ هن الاستثناء ميزان ودلیل على الحُموم؛ فإذا قلت «قامَ القومٌ إلا 
زيدًا»؛ فان کلمةً «إِلّا زيدًا» تدلُ على أن جمیع القوم قد قاموا الا هذا الرجُلء 
بخلاف ما إذا قلت: «قام القوم» فقطء فقد يكون عامًا أريد به الخاص» لكن 
إذا قلت: «إلا زيدًاك» دل هذا على أنه عام أريد به مُموئہ؛ بدليل أنه أخرج: 
ازید) من بقيّة أفراد العموم. 

)٦٦(‏ إذا ذَا دار الأمُڑ ین دُخُول المشألة في العمُوم وَإِخْرَاجِهَا من اْضُوص 
فالأول إِذْحَالْهَا ني العُمُوم. 

بل يَخْبُ إدخالّها في العُموم إذا كان العموم یلها فان الوَاجِب إبقاء العامً 

۶ و 2 کے وو وت 42 +23 0 

على عمومه حتی یوم ليل صحیح على التخصیص؛ لان التخصيص معناه: إخراج 
بض أفراد العام عَن هذا الخکم. وهذا يحتاجُ إلى دلیل. 


5 تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


o7‏ و جج 5 ۳ 0 و م سے رم 
(۳) ترك الاشتفضال في موضع الاخْيَالٍ يُنزل مَنزلة العُمُوم في القال. 
5 ۳ 4 0 مت 
هذه قاعدة ی سپ معناها: آن ۳ ۳ رد 


ا ےے سر 


)١٤(‏ ا صوصڈ صِية اميه لا َم احضو صي صٍبة الُطْلقًَ 
اصوصية المعيّنة -يعني: في الفضل- لا تست تشتلرم المَضْل المطْلَق؛ وهذا 
صحيح ؛ سے ہے عن تَسْتَجی منه اكلاتكة!''. هذه لا شك 
أا قَضِيلةٌ خاصّةٌ وِمَثقَبف لکنها لا کستلزمُ أن یکونَ آفضل ٠‏ من آي بر وعمر 
تقد وگون عل وه يقول فيه اللبی اكوك في خیبر: ١لَأَعْطِنٌ‏ الرَابۃ 


کی 


عَدَا رجلا فت الله عل ديه محب الله ورسوله ومحبه الله سا "+ فلا شك أن 


هزه ميزة وفضیلق ٠‏ لکٹھا لا تَستلزم ان یکون عل ف نه أفضل من الكلفاء الذين 
سَبَقَوه كع ان وعمر وأبي بكر وتف 


)٥٦(‏ تفی الاح یسرم وُجُود الأَعَمٌ. 


ے سے 


هذا صحيحٌ؛ ۶99 العلا ×× 7 27 
وهو يدرك اَلَأَتصّر* [الأنعام:١٠]‏ على وجود أصل ا ا تفي الإدراك 4 يدل 
على وُجود أصل الرّؤية. 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رعش باب من فضائل عثمان بن عفان يَوَِئََعَنُ رقم 
»)310١(‏ من حديث عائشة جنها 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوة» رقم 
(٢٢۲۹))ء‏ من حدیث سهل بن سعد رنه . 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۳۱ 


(17) لا عبر مکاية فِعْل لا عُمُومَ لَھا. 

هزه القاعدة يعبر عنها بَعْض العلعاء له بأنہا قضيّة عین؛ فاذا وجد فِعْل 
من الأفعال من البّی یرال أو من غَيره وأقرّه فان هذا لا يُغتبر عامًا في کل 

o, 7‏ 1 اہ ی و 2 2 می 
شیء؛ لأن الفغل قد یکون له أسبابٌ خفيّة لُم تُذکر فلا یی به على القَؤل. 

ومن ذلك ححدیث عبد الله بن ُمَر وه رای التي اة يفضي حاجته 
مُستقبلٌ الشَّام مُستديرٌ الکعبة'''؛ قال بَعْض العلاء يَمَهُراَئَُ: هذه قضيّة حال أو قضيّة 
عن قدا بكرن ال شرل عا اة ناسیّا فجلس هذا الَجلس وقد یکون 
داصرالا مُضطرًا فجَلّس هذا الَجُلس؛ فلهدًا لا تقول: إن هذا عام وأنَّ 

کا ت عي 1 1 roe‏ 


ر 
0 وس 3 


ول فاا وى أن استذبار الکعبة ق الان عند قضاء الحاجة لا باس به؛ لاد 


4 
۶ 


الأصلّ أن مَا فَعَله ال ول هو تشری. 

(۷) تَحْدِيدُ اطلاق الشارع یاج رل دليل. 

ای لا من کدی إلا »الا اکن تیه إلا بعش 
لأنّك إذا زذت قَيْدَا في أطّقه الشَّرْع فقد ضَيقَتَ على عباد الله؛ ومن ذلك بعض 
الشروط التي يُشترطها عض العُلماءء مثل: اشتراط شُروطِ في سح على ان 
لم ترد ها السّنّ فهدًا نقول فیه: إن ها من باب التضرِيق. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التبرز في البیوت» رقم (۸٢۱)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم .)۲٦٦(‏ 


۲ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


اا 2 رما هم 0 77+7232 2 و 2 م2 
(۱۸) المعْتى المستَنبط إذا عَادَ عَل النص بالإبطال فهو مَردود. 


هذا صحيحٌ؛ لأنّه إِذّا عارّض النص تَبین أن الاستثباط غَيْدُ صحيح؛ فيَكُون 
ره بير ےس ۲ 


مردودا. 


م 
#۵ و ے 


(59) الْأَحْكَامُ الشر عيّة لا تعلق بالتادر. 

قال العلماء رنه في مثل هذه القاعدة: إن النادرٌ لا کم لَه یَعنی: أن 
الحُكم إذا جاء عامًاء تم وُجَدَتْ صُورةٌ من الصّوّر نادرةٌ فا لا تقض هذا الحُكمَ 
العام؛ لأن النادِرٌ لا کم لَە. 


(۷۰) عتی داز الخکم ين كوية تعدا وین گونه اما مقرلا كان کا 
عَلَ کونه آنرا مَعْقَولُا أَؤْل؛ لئذرة الأخكام التَعبّدِيّة بالنَسْبَةِ للأَحَكَام مَعْقولةٍ 

هذه القاعدة لا أظنها تَسْتَقِيهُ ان هناك فعلا یَظھَر فيه أن الرشول ية فَعَله 
عَلَ سَبيل العادة؛ وفعلا يَظهر على أنه اة فعَله على سَبیل التعبد؛ فيُرْجَعٌ في هذا إلى 
القرّائن. 


(۷۱) لا جل الوٗاجبُ إلا بوَاجب. 


ول قیل: لا يُدْفَ الواجبُ الا بواجب» لكان آخسن؛ فد تعارض أمْران 
آحرهی: اوت والثانی: واجت؛ فإنّنا نقدم الواجت؛ لن الواجت لا یرفعه 


الا واحت 9 وال لا یرف الواجت. 


تعلیق محتصر على بعض القواعد الفقهیه ۳۳ 


2 ۰ رر‎ o 
قلا يُسْتَغْل عَنْ واجب بشیء مُباح أو بِتَىءِ مُستحبٌ؛ وذلك لأن الواجبَ‎ 
لا يُعارض الا بواجب.‎ 
تَفْيُ الأمر مَعَ وت الاسْيِحْبَابٍ يذل عَلَ وُجُوب الأمر.‎ )۷۳( 
هدا صحيحٌ؛ مثل قوله ة: «لَوْلَا آن نمزم بَا ع‎ 
3 : ر‎ e مم‎ E 2ئ ما ے‎ 
کل وضوء) ؛ أو: «عند کل صلاة» » فان هذا الأمرَ يدل عَلَ أنَّ الأصلّ في | مر‎ 
الوجوبُ حتّی يُقومَ دلیل عَلَ أله لیس للوجوب. وهّذا ہُو الصحیخ.‎ 
1 7 روصن 2 م‎ o7 e 4 2 
ويُستدل له أيضًا بقَؤْله تعاى: ٭َليحْدّر لذبن یاو عَنْ آتروہ أن نوم فته‎ 
يم عَدَابُ لیڈ € [النور:7]. لكِنٌ القَرائنَ التي تَضْرف عَن الوجوب هي التي‎ 
ی ۰ چ هس 7 <.1 مه 6ه مر صو ساو و 0 ی فی‎ 
تکون ڪل شبّهة وهي تل نظربن آغل الیلم رنه ولهذا تجدهم لایتفقون عَل‎ 
هذه القاعدة في كل أثر.‎ 


SE o 
نأ اشرو‎ 


(۷۰) المشتول على ما تب فقط هو: صِفَةُ اإجْرٌاء؛ أمَا ما اشْمَمَلَ عَل 
ون سی کک سا ری کت 2۱ 
الوجُوب وَاشْتَمَل عَلى الكَمَالٍ فَهِوّ: صفة للكمَالٍ. 
العتی: أنّك إذا أتيت ہما زی في الصّلاة فهى صلاةٌ مُشتملة على الوجوب» 
وإذا زذْتَ على الواجب صارّث صَلاةً مُشتملة على الكمال. 
(۱) آخرجه مالك في الوطاً (557 ۱/ رواية الليثي)» من حديث أبي هريرة للع 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب ا لحمعة باب السواك يوم ا جمعة. رقم (۷۵۵) ومسلم: كتاب الطهارة. 
باب السواك رقم (٢٥۲))ء‏ من حديث أبي هريرة ۸ض۳۸ِم) 


٣‏ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


(۷۰) العبّاداث الوَاردةٌ عَلَ أَوْجه مُنََوَعَةِ يبَفى للإنسان أَنْ يَفْعَلّها عل هَذْهٍ 


2 
یم بي “ت 


الأوجه تَارَةٌ وتَارَةٌ. 


هذا صحيحٌ» فالعبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها تارة على 

هذا وتارة عل مٰذا؛ لأنَّ في ذلك ثلاث فوائد: 
و 7 ۳ 

الفائدة الأولى: العَمَل بكل السنتن. 

والفائدة الثانية: بَقاء المتَیِن؛ لأن الشْنَة ذا عغمل مها بَقِيَتُْ. 

والفائدة الثالثة: أن ذلك فرب إل خضور القَلْبِ؛ لأنَّ الإنْسانَ إذا اعَتّاد عل 
نَْءِ مُعَيّنِ صار یَعْلَه له کالعادة؛ ولذلك يقرا الانسان أحيانًا الفاتحةً مثلا ويسْتصِفٌ 
۰ عم ت عه 9-> ٥‏ 230 
فیها وهو ما أَحَسَّ؛ لأن هذه عادته؛ فإذا صار یتنقل بین سُنة وأخرّى حَصّل له بذلك 
خضو القلت: 


(5) كل لشعاثر الإسلامية الظامرة هي فرض کنایة. 


سو میم وہہ ر روم ?و اھ 2 7 

هَذِه قاعِدَةٌ معروفة عند الغلاء رهما ؛ زد يُعلَلُون با کَٹیرا؛ فيقولون: له 
من شعائر الإِسْلام الظاهرة؛ مثل: الأذّانء ومثل صّلاة العيد عند بَعْض العلماء 
س و ر 


رجهرالله . 


ص 
مر 86 اس 
o °‏ 


(۷) الشَّارِعٌ لا يدم ما یبدا إلا عَلَ فغل رم َك َاجب. 


5 رك رگ یہ ٭ ٭ے و و 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


۳۵ 


(۷۸) التَحْرِيمُ تحخريمان: ريم َسَائِل وَتَحْرِيمُ مقاصد. 
فالمحرم نوعان» حرم لكونه جس إلى محرّم أو ترك واجب ومحرم لذانه؛ 


فت مشا - محرّمٌ لذاته» والميتة محرّمة لذاتهاء وسّفر الإنسانٍ في رَمَضان 
بطر نی رَتضان عحرّم ريم وسائل 


(۷۹) لا يَلْرَمُ من ترلك السْتَحَبّ الوقوغ في الَكروو. 

هدا صحیح لا الْمستحبٌّ يُطلبُ فعله واللكْرُوه منهی عَن وما لب فعله 
لا عَلَ وَج ارام فان رکه لا باس به» ولا یون مکروماء وا لقلنا: کل مَن برك 
مُستحيًا في الصّلاة فق فعّل مكرومًا. 


ووي هاه في عَسلِ اليد بل عَمِسِهَا في الإناء عَن 
ہت «إِنْ قَام من َو الل که كراكة ریم ورن ام ِن 
دو یو ۳9 لإمامَ أحمد رم ها أطلق کلمة (كُرِة) 
ا تدلّ على احریم؟ 

الجواب: بت سے َه وأنّه قال: أَكْرَهُ كذاء وا حَكَى 
مَلْعَيَه ئه في التّهاريُكْرَهُ وفي الیل رم ۱ 

(۸۱) ما علّق بسبّب بت عَل هذا السَبب؛ سَواءَ کا و 
e‏ +۸ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم (۳/ ۱۸۰ (1A۱‏ 


۳۹ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


فا 


بت به ولو كاد ےر من قال: ہی فإنه لا ل يؤر شيئًا؟ لقوله عاد: 


کر غيل عَمَلا لیس ا ات ار ر 

ومن أمثلة ذلك: السّفر الحرّم؛ فون العلیاء مين من قال: إِلّه لا يتر خم 
م افر إذا كان الغ رتا کیا لو ساقر ليزن -والعیاذ باه -؛ ومنهم مَن 
قال: بل نت له أحكامٌ السّفر بالإطّلاق» ولكنّ الاحتیاط أن يُمتع من أخكام 
ال رکذ ا هو الات 

(۸۲) اذا لا تقول: إِنَّ الأذانَ والاقامۃً شرط لصحّة الصَّلاة؟ وهل خطبة 
الجمعة منلهع؟ 

لا تقول: إِنَّ الذانَ والاقامةً شرطٌ لصحّة الصّلاة؛ لاگ ذِكْرٌ مُنفصلٌ عنهاء 
ولم يقل الرشول عهاساوآتلام: لا یقبل الله صَلاةً بعّير أذانٍ أو بغَیر إقامة» فا 
فریضتان قرض كفاية» ولکن الصّلاة تصح بدُونم)؛ لالفصالهع عَنْها. 

ما خطبة الجُمُعة فإنّه ا حصّل ہا التّمييز ينها وین سائر الصّلّوات؛ إِذْ ولا 
الحطبة لكانت صلاةٌ الجُجّعة كصّلاة الفَجْر لا فرق بینهیا» ومن أجل ذلك صارّث 
مه ًا لصحّة الصَّلاة» على أن المسألة فيها خلاف: لكل الشهور: أَنََّا شرط لصحة 


0 


الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء رقم 
(۷ءء ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (۱۷۱۸) عن عائشة 


ییاه وهذا لفظ مسلم. 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۳۷ 
(۸۳) التّحْلِيَة قَبْلَ النَحْلِيَة. 
يعني : أن الشيءَ ينبغي أن یزال عَنه المانع قبل أن يُؤتى ال الواجب؛ 
نز حافت نال فوط وا أن نس کا را انهم 
ولنورد لهذ -مثلا- في الوضوء؛ فإذا اراد أن يتوضا وعلى عضائه بصع ین 
وُصُول الاء فإنَّهِيُِيلُ هذا ا مانم قبل أن يتوضّأء فیخّل الَؤضع ثم يحلّيه. 


۶ م و 


)۸٤(‏ ارحص لا سباح بالمحَرّم. 

هكذا قال بعض العلےاءِ رجا وهو أصل محتلف فيه؛ قالوا: ان فاعِل 
المحرّم عاص والعاصي لا يناسبه التسهيل؛ ولهذا قالوا: من سافر سَفْرًا محرما لم يبح 
0 حص ا كالقطر والفطر في رتضان کے ا 
ذلك. 

وهه المسألة فيها خلاف فان بعض العلماء ره يقول: ما علق على سبب 
ثبت به هذا السّبب» سواءً كان عحرَمًا أو عبر محزم ولهذا يُبييحون لن سافر سَمُرًا 
حرّمًا أن يتر حص برخص السّمّر. 

(۸) ما حرج خر الغالب فلا مَفْهُومَ له 

هذه القاعدةٌ مَعْروفةٌ عند آهل العلم هراك وهي: أن ما رج مرج الغالب 
فلا مفهوع له؛ ومنه قولہ تعالى: ولا کرهوا نیک عل اه إن آردن تحص لب 
یو لک [انور:40۳۳ فان قوله: فان ردق صا َو عر یرالیه هذا ہُو 
الغالب» وا فد نع الََة لا لقَضْد التحصّنء ولکن لِگراهة الرجُل الذي أُكرمَتْ 
علیه» وکذلك أيضًا قد يُكْرِهُها وهُو لا يُريد عَرَض الذنیاه و رید ارب إلى من 


۳۸ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


| 


راد أن جر بالأمّة» قا حرج مرح الغالب فلا مَفهومَ له وعلى هدًا فإكراةٌ الإمَاء 
عَلَ البعَاءِ حرم مطلقا. 


صر 


5 5 ×ظ ۳ م 7 ہے > هم عرس 7 ٥‏ 

فان قال قائل: هل نجعل هذه القاعدة على حديث: «فإن أَحَدَكُمْ لا يدري ین 
بات يده“ '؛ إذ البيتوتة أمر أغلبىٌ فلا مهوم لها؟ 

فا جواب: بَعْض العلعاء جهن يقول: إن نوم النهار کتوم اللّيل» وإن قوله: 
«أَيْنَ بات يَدّهُ)؛ بناء عَلَ الأغْلب؛ ولکن الصحیخ حلاف ذلك؛ لأن الشياطينَ لها 
ار ھوں و اہ 37 27 
خرکه في الليل غير خرکتها في النهار. 

)۸٦(‏ ما غُلَق به الحُكْمُ لکونه آغلب فَإِنْهُ لا مضي نخْصِيصَهُ به. 

هذا ورد كثيرًا؛ فیکون القیْد قدا أَغْلبيًا لا قَيْدَا صّصًا للحُكم. ومِنْ ذلك 
ْله تعالى: ولا كيخرا یک کل ا إن رن که لكوأ عر نیو الذي 4 

.0 © هم ہد و 1 

(النور:٣۴]؛‏ فان قوله: لن اُردنَ تحسنا که مب عَلَ الغالِب؛ وکذلك قوله تعالى: 
ورب رڪم آللی في حجور کم بن تساک اتی دا بهن € [الساء:۲۳]؛ 
0.07 مق و o‏ 
فان قوله: #فى خُمُو رسک 4 قيد أغلبيٌ» ولیس قيذا للحكم. 


(AY)‏ الأضلّ ف الأمر: الوجوت. والاأضل في التهي: التخريم. 


2 


7 وع 3 1 7 6 ET‏ : 
هذه قاعدة أصوليّة» قال العلماءٌ يَمَیُمللَه: الأصل فی الأمر الوجوب وفي 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء رقم »)١157(‏ ومسلم: كتاب الطهارت 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم 


ہے ہس ا و سجر 
2 


(۲۷۸)» من حدیث أب هريرة را 


تعلیق معتصر على بعض القواعد الفقهية ۹ 
التهي التّحريم؛ واستدلوا لك ر تعال:  ٔ‏ ان یف عن نري آن 
سس ہد زيم دائ لیگ [النور:1]؟ قالوا: إِلّه لا وعيد الا على فغل 
محرّم أو رل واجب» والمسألة فيها خلافٌ بين اة ۳ تطبيقها أيضًا 
عش لأن كيرا من الأوامر الشَّرعيّة جد العلا ره ره کلم أو جمهُورهم- 
تخملونها عل الاستحباب؛ ا یت توت ا 
إلى قرائن الأحوالٍ فیخگم با تقتضيه هذه القرائن. 


(۸۸) إِ٥ًا‏ کان ارب بعد سوال تعلیم و استندان ن فاته 4 لا يَفِيدٌ الوْجُوت. 


2 ماس ت 
۲ 


هدًا صحیخ؛ لأنَّ الم بعد الاستتذان يدل عَلَ الإباحةء وكذلك الم بعد 
السوال يدل عل الأباحة» کیثل قزل الرشول كف حا شل في یوم عید النحر 
عمّن قدم شيئًا عل شیء من أعمالٍ ذلك الیّوم؛ قال: «افْعَل وَلَا حَرَج)'''؛ فليس هذا 
a DS‏ س کی 
في البّيت فقال: اذخل؛ فلا يَعْنِي ها أنه مره بالدّخولء ولكنّه اون لَه بان يَدْحْل. 


اه 2 
(۸۹) الام مر مَعَ المسَقَةٍ يدل عَل المِتَايَة به. 
7 0+ کر کہ ر 
> ۶ م _ که ے‫ کي عم 2 کی دن 
لأنه لولا العناية به مَا آمر به مَعَ أن فيه شيئًا من الشقة أمّا المشقة التي لا تحتمل فمن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (۸۳)» ومسلم: 


كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (١۱۳۰))ء‏ من حديث عبد الله بن 


رو نک ہے تروق 


7 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


4 


الوم آن الله تعالى قال: # لا کلت الله نشکا تفا إلا وسا 4[البقرۃ:٦۲۸]ء‏ ولا برد 
الأَمْر عل مشِفَّة لا يحتملها الانسان. 


(۹۰) النْهَى يَقَتَضِي قَسَادَ المنهىّ عَنْهُ. 

هدًا صحیخء ودلیلہ قولہ :کل زط یس في کاب الله هو با وإ 
كَانَ مه َرط»۳؛ ولان تصحيح المنهّ عنه يُؤدّي إلى مُلابَسَتِهه وفي هدا مُضَادَةٌ 
خکم الله عجل. 

)٩۱(‏ التّصّ إِذًا کان فی وضع التزاع فإنه دم عل غَيْرِه. 

مس ور بب کی بت 
أو يناع النصّ ما يُظَنٌ أنه دلیل عقلخء فان النص مُقدُم عليه 


و ك 


)٩۲(‏ ا غُورِضَ الال بِظَاهِر أَْوَى ینلع الظاهرٌ. 

هه لقاع وخ فإذا جاء تعارّضٌ بِينَ أصل وظاهرء فإذا کان الظاهرٌ 
قوی من الأصْل قُدُم الظاهر» ومثلوا لذلِك بقوله تعائی عن الشّاهد الذي حَکم بین 
یوسف وامرأة العزيز: #إإن كانت قمص فد من تب فَصَدَقَتَ وهو یں ألْكَدِيينَ © 
ون کان قَميضةه قد من در نَكَدَّبتٌ وهو من ألصَّددقِينَ # [يوسف:172-17]؛ فجَعل القرينة 
-والقرينة من الأمور الظاهرة- که وجَعَل القَرينة دلیلا على صحّة ما دلت عليه 
ومو ذلك اکا بد الفقهاء 1 هه فیا لو تنازع رجلان في عامة بيد أحدهماء 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: جح باب البيع نو وت پونو 1087 10 ومسلم: كتاب 
العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (۱۵۰4) بنحوه من حديث عائشة رنه 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ٤‏ 


وكان الذِي بيده العمامة عَليه عيامت والآحَرٌ ليس على رأسه شىء وهو يقول لذاك: 

ععامتي! عِنَامَتِي ! فهنا الاصل أن مَا بِيّدِ الانسان فهو لم» ولکن هن تُقَدُم الظاهر؛ 

لأن الذي ليس على رأسه شي آفرب إلى الصَّواب أو إلى صحَّة الق من الذي علّه 
2 

عمامة وبیدہ ا 


(۹۳) النطوق مُقَد دم على الفهوم. 
لن دلاكة اوق دلا ى اهوم دلا بست دلا طق ند دير 
من العُلّاء میرن ولا ید العُموم آیضاء بل تَضدّق بصورة واحدة حَصّلت فيها 
7 و 2 7 س 
المخالفة؛ فلهذا قال العلاء رَحَهُمادَه : إن الاطوق مد م على المفهوم. 


(45) طَرِيقٌ العِلم آن بل ْمَل تابه عل المخكم. 

ودلیل هدّا قو له تمان و یگ مكلت هن رت بت 
[آل عمران:۷]؛ فقول الله عَرَوِصَلّ: هن أ انکتب تکتب» يدل على أنَّ الواجب إِرْجاعٌ 
تایه ی اگم او د ےر سد 
إلى المتشابه لصّار ا یع مُتشابيًاء ومن الَعْلومٌ أ ن الله تعا ی نزّل الكتاب يَبِيانَا لكل 


ت 
® ° 


میں 


و 


)٩0(‏ لا ْمَل | کم على التشابه. 

الواجب أن يُحْمَل المتشابة على الحْکَم؛ لول الله تعا ی: ۷ 
رم تيعو ما تب منَهُ 4 [آل عمران:7]» وأمّا عمل کل گر عل لشي ہے 
التص مُتَسَايبَاء وا نا التشابة على اگم قي النّص لقص کا 


: 
E 


٢‏ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


با را 


(45) العبرَة بها ر رَوَى الرَاوٍي لا 
2211111 


رای. 


(۷) الرّاو اوي در ری با رَوَى: 
هذا لیس على اطلاقه؛ فلیس الراوي أدرّى بها روی مطلقاء بل هو أدرّى با 
روّى من حيث الّقل» ما من حيث الفهُمه فقّد قال النبي عداتکترآشله: «رْبّ 


َه م 


مب أوْعَى ِن سایع »۲ 
ور پر ه هم 


(۹۸) قُلْمَا: الرّاوِي أَدْرَى با رَوَىء هل خالف هَذِه: العِبْرةٌ بها رَوَى الراوي 
لا ا رَآه؟ 

7 و ل ےج و 
با فهم فهو قد یوَافق؛ بمعتی : أن یکُون مالفا مذا. 

أا العتّی فبیْنهما فَرْقٌ؛ لأن قولك: الدّاوي 
بالنص من غَيْره. 

وأمًا كو للف: العبرة بها روّى لا بها رأی» فمَغناه: أنه قد رای رأيًا ولا يُسْيِدُه إلى 
التص؛ وتا سد متلا إلى ص آخر. 


5 نهآ 


ذرى با روی معناه: أنه أعلم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى» رقم »)۱۷٤١(‏ من حديث أبي بكرة 


سخ هو رحو 
رجواللدع: 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۲ 
(۹۹) الأصل فى النّاس العَدَالَةُ. 


هذه القاعدةٌ َر متم عَلّيهاء بل هي حل خلافب بین العلماء رََمُللَه؛ فمنهم 
و ۳1 و 
من يقول: إن الأصلّ في الناس العدالة حتّی یقوع دلیل الجزح» ومنهم مَن یقول: 
عم و ۳ 5 ۲ ہر کے و مر وم 

الاصل عدم العدالة؛ ولهذا قال الله تعالى: #وآشپدواً دوک عَذل ننک € [الطلاق:۲]» 
وقال: مین َو مِنَ ألشبَدَآءٍ 4 [البقرۃ:۲۸۲]ء ولو كان الأصل العَدَالة لم تَحْتَجْ إلى 
هذا القَيّدء ولقال الله تعال: 827 اثنین منكم! 

وعلى كل حال: هذه المسألة يُنبغي أن يُنظر للقرائن» فون النَّاس من رین حاله 
تدل على أنه لیس بِعَدُلِء ومن الاس مَن یگون بالعکس, وأمًا أخذّها على سَبيل 
الاطلاق ففیها نَظَرٌ؛ فقَولنا: إن الأصلّ في الُسْلمین العَدَالةُ عل سبيل الاطلاق فيه 


ص 


نظ 
لے ر 77 - ور و 
سو س پر پسی 


َم نوا دک بغري لاجر بكذ. أو: a E‏ 


إا قال قائل: لا بد من مُواظبة الرشول ڳل عَل فعله؛ لا EL‏ 
عو فعل التي لا يدل عل الاستحباب ولا يدل عل الزلعوب» وأحيانًا: : ستدل 
با 


بااطیةعل ال جوب؛ ماسر ابید کت 
وهل صّلاة الضحی مثلها؟ 


۱ | 

Fe 

1 مد 
۳ 


٤‏ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


الجواب: الواظبة عَلَ القٌیء مَعْناها الّداوَمَة عَلیه» فإذًا ان الرشُول يُداوم 
عل الى« ولا تل بد بدا فان هذاالفغل رن عل آله اجب 

وأمّا ما ذکر من خطبة العِيدَيْن فلَيْست بواجبةء ولا هي سه ولهذا جاءتْ 
بَعْد الصّلاة ولم تكن قَبلھا ودک 93 ۷ علیاسوالملم قال: 1 تا فَمَنْ 
َحَهُوئَهُ: ولَوْ وجَبّت لوجّب خضورها واستاعها. 

وأمًا الفعل المجرّد ناس الها رانيد لفل ال شرب وا ید عَلَ 
الاستحباب مَالَمْ ين هناك قرینڈ مثل: ان یگون بيانًا لأمر مل مَأمُورٍ يه فیگون 
له خکم ذلك الأمر الجُمل. 

وأا صَلاة الضحی فلم يُواظب ان يكل عَليها. 


3 


78ء اك لاه 1 کے کو کر ےہ 
(۱۰۱) ادا تَعَارَضٌ قول الرَّسُولٍ يك وَفْعْله فَإِنْنَا نمدم قَوْلَهُ. 


تس 27 9 3 م 7 کر 11 ۰ .3 

هذا صحيحٌ؛ لان القول موجه للامّة ولا تحتمل غَیْر مدلوله» وآما الفعل فهو 
۰ 5 ۰ 6 7 2 و وم 2 0 qor‏ سے ٠‏ 
فغله وقد یکون هذا من خصائصه وقد يكون فعله لسبب لا نعلمه؛ ولهذا 
2 کی ےہ و مه . F&F‏ کي وت 5 ہو ره 2 یھ سل ھ, ہہ 
قَدمُوا القول» ولکن مجب أن تغرف آنه لا بد من التعارض بحیث لا يمكن الجُمُع 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجلوس للخطبة» رقم (۱۱۰۵). والنسائي: كتاب صلاة 


العیدین» باب التخیبر بين الجلوس في الخطبة للعیدین» رقم (۰)۱۵۷۱ من حدیث عبد الله بن 
السائب رجََِلَلْعَنة. 


تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية ٤‏ 


أن اي اة قال: «لا تَسْتَقِلُوا القِبلَة بعَائِط او بول ولا تَسْتَذبرُومَاء وين شرفو 
ار و ابن غمر اة فال رقت يوقا عل بيت حفصة ورات 
یی كيه يقضِي حاجته مُستقبل الشام مُستديرٌ الکعبة'''؛ فھدان لیس بينه تعارُض» 
وذلِك لأن الحال التي رآها ابن عمر ون نع لا تُعارض موم حديث أب ايوب 
نة إِذْ يُمكن التخصیص بِأَنْ يُقال: دا كان الانسان في البُنيان فليس رانا 
عليه أن یستدیر الگعبة وبهذه يُمكنٌ الجَمْعْ. 

للم انا لو لَمْ تَجِمَعْ بهذا الجمع لتَرَكُنا سنه من قوله أو ركنا آمرا فَعَله 
نوتاخ و الْعَينا مَدُلُولّهه ويكون تقل ابن عمر عتتا له لا فائدةً منه 


2ہ 


للامَة. 


نذا اکن ا مم ها کیا فی حَدیثِ أي أَيّوبَ الأنصا ری یوعد 


و 2 ص 
سے ۳ 2 


)٢(‏ قول الشّارع لِلْوَاحِدٍ آَم وع الم إلا لا دل کلیل عَلَ التفُصیل. 


ص 


7 ٦ھ‏ ٤ے‏ 1 رب ماسم رمم يي e‏ م ۳ 0 عو ۶ 
هذا صحیح. فإذا أمَّر النبي عیَاصَواسَلم أحذا بٌیْءِ فإله يكون أمرًا له 


ولكُل واحدٍ شازگه في الوَضْف الذي من أَجْله آمره الي بل لأن حَكْمّه عَل 
واحدِ حکم على الجّاعة. 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء» رقم 
»)١55(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب الاستطابة» رقم (٢٦۲)ء‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب التبرز في البيوت» رقم (۱4۸)» ومسلم: كتاب الطهارق 
باب الاستطابة» رقم .)۲٦٦٢(‏ 


٦٦‏ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


فمَئلا: قول الرشول عاسلاَل لعمّار بن یایر -جیتا ذَكَر له أنه مر في 
میتی قال: e‏ 0201+" 0+0 
ےت 

ومِنْ ذلك أيضًا قول الرشول مالالا -چیتا رأى رجلا عليه زِحامٌ 
وقد ظُلّل عَليه» وہُو صائمٌ في السَمر-؛ فقال: لیس من الم الصَّوْمُ في اسر" ؛ فهذا 
الخکم يَشمل هذا الرجُل ومَنْ كان في مَعْناه من ادا صامَ في السَّمْر شى عَليه الصَّومُ. 

(۱۰۳) يِحِبُ صِحَةٌ الأضل الذي قيس عَلَيْهِ الفَرْضُ 

هذه قاعدةٌ في القياس» فلا يَصِحّ القياس عَلى اسل إلا دا بت ذلك الأصل» 
فاذا لم یا يبت الاصل فان الفَرْعَ -وهو القیس- لا بث كت من باب أول: 


مسر شر 

هذا شرط فیا إذا كان الکلام بین اٹنین ين ختلفیْنء فلا يُمكن أن تُلْزِمّه بالقياس 
إلا إذا كان موافقًا على الأَصْلء ما إذا كان بین الانسان ويئن تمس فإِلّه لا يُشترط أن 
یگون الاصل مُتَفْقًا عَليه؛ بل يُشترط أن یکون الأصل ثاببًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: کتاب التيمم» باب التيمم ضربة» رقم (۰)۳۷ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
التیمم رقم .)۴٦۹۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم باب قول النبي يك لمن ظلل عليه واشتد ا لحر: «لَيْسَ من الب 
الصّومٌ في اسف رقم (١٢۱۹)ء‏ ومسلم: كتاب الصیامء باب جواز الصوم والفطر في رمضان 
للمسافر في غير معصية» رقم (٥۱۱۱)ء‏ من حديث جابر بن عبد الله یه 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية ۷ 


ا و 


(۱۰۵) عِنْدَ الخلاف في مس ولم یکن هتاك نض فَاصِلٌ يُرجْحُ أَحَدَ الوا 
ا لاف کرد واشما: 

هذه القاعدةٌ عِنْدَ 7 الأدلَة؛ فإذًا کانت الأدلَّةُ مبَكافيَةٌ -أو لا دلیل آضلا- 
کون الارن ذا وکا بمعنی : أنَّ الانسانَ بي : ا 
ولكن عض أهل العلم ره یقول: بل تأَخدُ بالأشهل؛ لاله ارب إل وفی 
الشّريعة» فان الشّريعة مَبنيّة عَلَ اليّسر والسّهولة والسّماحة؛ ومنهم من يقول: أذ 
بالأسَد؛ لاه من باب الاحتیاط. 

والراجح: نا تشد بالأيسر؛ لاگ و الاق للشّريعة الإسلامية مت فان هذا 
الڈین ینس کا قال الدب يك وما خير ير الب ین أَهْرٌ اشوین الا اختاز یس شا ما 
لم يكن | 


(۱۰) ما عَذَا مرا فَإِنَه ير جم ِلأضلّح. 

ليست صحيحةء فان الأضلح إذا كان مفروضًا سُنَة فهو سُنَةٌ فهو إن أَصْلَم؛ 
ولعل هذا يُمكن أن يكُونَ في الإیثار؛ فالواجبٌ لایور به؛ فلّو كان عند الانسان ما 
لا يفي إلا لرَجُل واحِدٍ فإنَّه لا يجوز أن يُؤْيْرَ به بخلاف ای 
الواجب؛ مثل: الإيثار في الصف الأوّل وما أشبَهَة» فهذا يُنظر للمَصلحة 


3 


7 ل لا 
ع م 1 3 ۰ رو تس ىك ےم سام 


مثل قوله تعالی: ام خَلِقوأ من عرش 1 هم أَلْحَنَِوتَ © [الطور:۳۵]» ومثل قوله: 


7 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


ے‫ ۳ ر گم 


امرَيْتَ الى مر دايا وقال لونک مالا وودا ل مب یذ عند 
رن عدا( کل 4 (مریم:۷۸-۷۷)؛ فلا هذا ولا مَذا؛ فمعتاه: ناتسم ال 


و بحَیْث لا مرج ثیء عَن مَذہ الأقسام فا هذا أو هدًا. 


(۱۰۸) لادا كانَ القَوْل الرّاجح في حُجُيّةَ قول الصحَابي مَشرُوطا بر طين: 
ألا حَالِفَ نضا وألا يحالف قَوْلَ صَحابئٌ آَخَر ودلیل ذلك؟ 
الجواب: لأگہم يرعت أقربُ إلى الصّواب من غبرهم؛ وذلِك لصحّة 
مہ عقيدتهم» وسّلامة مَفْصَدهمء وقُوّة خبرتهم بأخوال الي كله وقُوّة مغرفتهم 
اوي الذي یتکلم به الب صاله موس . 
وعلى کل حالٍ: هذه المسألة فيها خلافٌ» فينْھم من يقول: له لا حجّةَ لَوّل 
الصحابي إلا ا لفاء الرَّاشْدين ومَن عرف بالفقه منهم وأمًا عامّة الصحابة فلیس 
قولهم حُجّة ولعل هذا القَؤْل أقرب إلى الصّواب» ولكن ليس مَعْنى قَوْلِنا: إن 


7 وک“ سر oz‏ 7 


بحجة: امهم لیسوا آفرب إلى الصواب من عَيْرهم؛ بل هم اَقربُ إلى الصَّواب 


٠ .٩(‏ كثيرًا ما نج ني گلام شخ الاشلا م رح مُضْطلحَ: الاستضحاب. 


الاستصحاب مَعناه: استصحاب الحال؛ لأن الأصلّ بقاءٌ ما کان على ما كان 
فمثلا تستصحب کا وت لو می مع أن هذا الشىءَ واجبٌ؛ قُلنا: إِنَّ لدينا 
استصحات براءة الذمة» حتی يبت بشت الو جوت؛ 


لفقهية 1٩‏ 
۱ و 
لما ۰۶ ۱ ۱ 
تعليق مختصر على بعض القواعد | 7 5 ۱ 
۱ سے 6 :2 : 
۱ مک قائل: هدا منسوخ؛ قلنا 1 5 
دل فلو قال قائل: ةع هذا کر 
: ۱ یت 0 4 4 على ص 
۳ 4 5 ۳ النسخ» والامثلة کٹہ 
۰ حتّی یوم دل عل 
م | :6ت ۰ / 
عدم 


gt‏ عت جح سس 


فهرس الآيات 1 


فهرس الایات 
الآية سوج الصفحة 


و 1 و سر» 


دون من دون الله فيسبوا الله عدوا بخبر علر 4 و ا VES‏ 


3 ری او عل ۳ و شا اعد منک ۳ ۱۳۹۳ 2 تمس السا‎ SEL, 
ہے مر‎ 


7 وسر مم ۰ے کر گے : و عفر 
يدوا ماء قتیمموا صدا طا فاه يحوأ بوجوهکم وأیدیکم مد 6 0س ”۱ ۲ 


ت 


مر مر ہے مر مر ۳ کے سے سا مر ما ےق سس پچ 7 
ومن کان مريضا أو علل سفر فدہ من انار اخ 4 SER‏ ی ی 


دالوا الله ما أسَطعَم پ 1__0000_0_00د 000121212121‏ سس تا 


ا ۶ ہس سض سس ے ےہ علا روه و الس رصح » رر روہ موسي ے> سے یچم مر 
ريا ولا تصماتا ما ل نا ہو واعف عتا واغفر لتا وارحمنا آنت مولستا 


صم مه جم 
نصا عَل لت الکنفررے 4 E Sa‏ ۱ 
لآ لمر رکا کرٹوا لهم ِن الزیب ما لم يان بد مه e‏ 


سپ ہی ےہ RR‏ 2 رو ساسم وو ہے e‏ 
# وليل والیغال والحمير لک کبوھا وزينة ويخلق ما لا علمونَ که اسييس مھ ۱۱ 
لرا لا تُوَاخِذْنَا إن سيا أو کان 4 E a‏ 
ر > ۶و 


e هه‎ E E OTA ون‎ E 


ثل خر کے 


0۲ تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


- 0 ہے 


فيدر الزن -- موه ۹ تصیهم فة تة رصم عدا آی 4 500 
ولا كرحا یتیک عل الْعلہ إن آردن حصا انوا ليو لیا 4 52000008 

ولیک آل فی حُجورحكم من سای کم اللی دَخَلشم يهن 4 0 
مدر ادبن باون عن آتروہ أن مُصِبهمْ َتَةُ از سم عَدَاكُ آیۂ 4 e‏ 


ورو را رر د 10 
من در ذبت وهو من الس دون # PO CP NE‏ وو 


ِ2 
الکتپ واخ متعیهدت 4 ٗص  eT‏ 


ا 


7۳۰ سر ڑا ا 


اما الین في لوبهم ریم يعو ما مَمَبَه مه منم +4 و دی ری ا کیو نع دو وی و می ا ا قر و اک ا یک 


پوت ہڈا در دل 4 ہس +سممسححس. 


اس ضر سرج مر 
۳ 


رھ 0 
مين رضون من الشهداء # Dd‏ تو مداو ل E‏ ماو هم 20102 E E Ox ep‏ یک رم کی و 
چ اقا ره > مج هه ر۶ مھ سم ہر 
۾ آم خلقواً من عبر شیء أ هم مور )ه و وو E‏ کی ا و الها او او و و ا و a e E‏ كز کو رو Se‏ و کو کو عو مار وو و و وت 


گر م e 7 6 E EO, HE‏ تا جو مه 7 وه پر م هة 2 2 
لات الى سکم پاتا وال لاوترک مالا وولدا 7 اطلم نب أ قد ند 


فهرس الأحاديث والآثار 0۴ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث موت ہہ الصفحة 


أن النبيّ کم في الدينة من عير حوفي ولا مَطر 7 
«إذَا آمرنکم بأمر توا مِنْهُ ما اسْتَطمْتْمْ) جح O‏ 


«مَنْ عمل عَمَلا لیس عليه مرا فهر رده 0پ ۱ 
«وَمَا سكت عنه فهو عمو تمس O‏ ۱ 


أن الرشول للا یم في الرّابع من ذي الججّة عَامَ حَجُة الوَداع» وبَقِيَ يَقَضْرٌ 


دا تَتَاءَبَ أَحَدَكُمْ فلیکظم ما استطاع فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيضَعْ يَدَهُ عل فَمِو) ا 
«لایتصرف حَتّی يَسْمَعَ وا أو تد رِيحًا» EVO Se CESS‏ 


ل سل 


«قلا تأکل؛ فك لا تذري اه هم سَهْمُكَ) 757 0000001111 


«دَعْ ما رييك إلى ما لا يريبك» ی تع سس لا اس لن تک 


«إِذَا اسْتیقظ أحَدکم من نومه مه فله سی يده ف الاناء ختی یسلا جا فان 
ْ2 حَدَكُمْ لا يدري ین بَانَتْ يده ا[ ری 0 


«رفع عَنْ امي ا لطا وتان وَمَا اسْتْکْرِہُوا عَلَيْهِ) AS‏ 


لور ام 21 ۶ 4 م ەرو یر ا 
«مَنْ یی وه صائم فاکل أو شرب فَليْتِمٌ صومه فان أَطْعَمَهُ الله لله وَسَقَاة) سنا 
«أخيروة أن الله نحية» O E‏ 1۱ 


04 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


امن انقَی الات تاس و مدا AES‏ 


قول ابن عمر ره -في رفع النبي بل يديه في الصَّلاة-؛ قال: له كان لا قعل 


الا یتنا جَى الْنَانِ دُونَ ایب من أجل آن ذَلِكَ رْنُة) 000070 
عثان بن عفان رم نة ىجي منه الملائكة SESE‏ اا اا 
«لَأَعْطِين الرَايَةَ غَدَا رجلا يفت الله على ید مب الله وَرَسُولَه وه الله 

تک معس مم لي E O O‏ 
ابن عمّر نها رای النبی يكل يه سوج اد کس و 
۳۳ ہیی وت یت تو ۱۳ 
(افعل وّلا خر حرج N‏ ا ار م ا ی 
ہی روس سیت د ام ۳9 
درب مبلّْ أَوْعَى ین سایع» مہو مہ O‏ ۲ 2 
(إنّا نَخْطْبُ» فَمَنْ : حب أن لسن للخطة فلس کم سم سس مر تک 
۷ کستفبلو القِبْلةَ بانط او بل ولا تسْتَذبرُومَاء وَلَكِن شر فوا و عَرَبُوا) 6 


انا كَانَ يَكْفِيكَ ان ول مَکَذًا) قاله لار رنه في التبم مسوم سس 11 
لیس مِنَ الب الوم في السَّمْر) ۴ 


فهرس القواعد الفقهية 00 


فهرس القواعد الفقهية 


الموضوع وچ52 - الصفحة 
تقدیم ہم سن O‏ 
)١(‏ دَرء الممَاسِدٍ عند الَد | + حم مُقَدُمٌ عَلَ جلب الَصَالح وم سم سالکس سیک 
(۲) الما إا الْعَمَرَتْ بجَانب الَصَالح ای حُكُْمُهَا ۱ 
(۳) الوَسَائْلُ ها خکُم العَايَاتِ سس ۱ 
)٤(‏ الم خلت السب ل ۸ 8999 7" 
)٥(‏ لا يَسْقٌط الیْدُورُ ب بسقوط الْعْسُور E‏ 
)٦(‏ الحَجْر يُسْقط الواجب س سم مت مًے سس O‏ 
(۷ کل الوَاجبَاتِ تَسْقّطُبالعَجْرٍ مادعا بو Alea‏ ا ا 
(۸) يصن الإنسان قات فإِنْ لم يَستطِعْ فقاعدًاء فإِنْ لم يَستطِعْ فعلی جَنْب؛ٍ قال 

شَبْحُ الاشلام ابن تيميّة رجانه فان لم یط كُلَيّهَ سقطث عنه الصَّلاةٌ؛ 

فهّل مَذَا صَحِیحٌ؟ RSE REET‏ سس 3 
(۹) لا يُستبَاح الحَرمإِلَبوَاجب 7ص .., 
EOE US‏ 0 9 -:,.-: 
)۱١(‏ اذا ت کی الشارعٌ ءَ عَن السَّىّءِ ِ اما قان ها هی يَشْمَلُ بَعْضَهُ وََجرَاءء Eas‏ 
(۱۲) إِذَا عَادَ ال إلى داب الاد فان العِبَادةَ تکون يَاطِلَة سس سیگ 


(۱۳) الأَصل في العَادَاتِ الاباحة والاضل في العبادات الحَظرٌ ESR‏ 


۵1 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


(۱۶) ضابط العبادة 


)۱١(‏ ضابط العَادة ۶ ص9 
(15) فغل رَشولِ الله تاجرد ا يذل على الوجوب بل عَلَ الاسْتِحْبَابٍ . 
(۱۷) ال ال کیان الو اجب الُجْمَلِ تيد الوْجُوبَ e‏ 
(۱۸) مَاوَقَعُ مصادفة من رَسُولِ الله ا یس تَشْرِيعًا 00000 
(۱۹) کل عَيْءِ وجد سَيَبهُ في رَمَن رَسول الله لاء وم عله فلا یه بدْعَةُ 
(۲۰) الأَصْل بَقَاء ما كان عَلى مَا کات کے مس سس 


(۲۱) لا یرال الصَّرَرُ بالصَرَرِ 0 
(YY)‏ ادا إذا اجتمع مبيح و وتا عل 1 2 العَظر ای می سے رر تن 


ےم 


(۲۳) الحْكُمْ يدور مَمَ عِليه وُجُوذا وَعَدَمَا موس سی ما و ی هی سیت وھ 


(۲۶) این لا یرو بالسَّكُ ی O‏ ہم" 


ےہ ووم ت 
ت 


)٢(‏ الأَمْر دا عل بِعِلّةِ السك لَمْ فد الوْجُوبَ ا 


رهم و ی دق ga‏ ما 
(۲۰) السك لا يَفْمَضى وُجُوبًا في الحُکُم إِذَا كَانَ الأْضل الْسْتَسْحَبُ على خلافه 


(۲۷) الْأَصْلٌ في الوَاجِبّاتٍ الوريّة ہس ٗ سم و+ سس 
(۲۸) الَرْض لا ييي على التفل O‏ 


(۲۹) ما تبت في المَرْضٍ بت في التفل الا بدَلِيل يَقَتَضيٍ التفریق. ا 


9 ۰) ما لا يتم ی الاب إلا به تج ahaa e‏ توا أله ESOS‏ 


(۳۱) لا تنم قَرْن الا جب بغتره فی الکتاب وَالسْنة 270 ییٹٹٹپھں,پ,پت ‏ -< 


فهرس القواعد الفقهية 0۷ 


(۳۲) اجهل عدر يفي العْقّوبَةَ والاْم 0 ,وم 
م۰ ترا ر درا 


الوَاحِبٍ جهلا أَوْ نِسْيَانًا فإلّه تنقط عَنْهُ الائم ويَلْرَمُهُ القَضَاءُ إِنْ كان 

یِقمّی ا ضس را O‏ رک سد سح سک جب 
)۳٤(‏ يعد سس م سا لأمُور الاابية فلا يَعْدذرُ مھ مس 
)٥٣(‏ گل من ہے ه جاز فَإِنَّهُ لا يَضْمَنُ مَا رت عَل عذا التَصَرّفِ . 


عن او 


(۳۰) التخوید یتح | ال توقیف مک 1 
(۳۷) العقود التي لا د با تن ا زنب 6 مات از 
(۸) ثبت نبا ما لا یی انجقلالا ی 
ہ۶ و وم و کہ 
(۳۹) البدل له ۳ المبْدَلٍ ل a o‏ 
( )الا ستدامّة مَهٌ أَقَوَّى من الابْتِدَاءِ امسو اوقا o‏ و ا 
)١١(‏ اسْيَمْرَارٌ العذر کایتدائه ۳[ 
)١(‏ دا تَعَذَّرَ الیقین جع إل عَلبة ال مم سس سح تہ 
(4۳) البناء يَكُونُ عَلَ عَلَبة الظن e‏ 
(44) الأضل فی الكلام التأسيس لا التوكيد ہے گنس دہ AS A‏ 
)٥٤(‏ تقدیم ما حقه التَأَخَیر يُفِيدٌ الحَضرَ ہو سس سم 
85 )الك العامة َلَمَة عل الا القامة عند اتتااض 09۸۶ 


(4۷) السّكُوت في ام العَرْض إِقْرَارٌ سح حدت ‏ ھ قد مھ ھت 


۵۸ تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


ہو ۶ 


٢کس ممسجماسسج حم‎ NENE ESE) 
التعريف يشرط له الاطراذ وَالانْعِكاسٌ؛ آمَا العَلامة فرط لھا الاطرادُ‎ )٠٥( 


لا الانعكاس جاشھرمه جاسم ا ۱۱ 
(۵۱) الأَمْر بالنَّىْءِ يفضي حُرْمَةَ ضِدَهِ E‏ 
0 38ھٰھٰ ال O os‏ ۱ 
(۵۳) الْأَخْكَامٌ لا ن بت الا پدلیل ومُرَاعَاة ةٌ الخلاني لیس دلیلا شرع تبت به 

الأَحْكَامُ O yT‏ ل 
)٥٥(‏ مَا بت بدلیل کُر عى فا ِن لا يكن ره 0۳82ھ شَرْعِیٔ آخر OAs‏ 
)٤٥(‏ دا تَعَارَّص حَديثانِ؛ حدما عَلَ الأضلء والثّانی اقل عَن الأضل فا نَا نعَدمْ 

النَّاقَل عَن الأضل SORE ERG‏ 
)٥٥(‏ عد عم التق یس تقاا للدم مک OS ORS‏ کالہ577 
(oV)‏ کرٹ التَحَرّي في ات ِذَا وجدت ره نی 000001 
(۱۸) رد ابه الاح باللخظور فعا لا حه الضَّرُورَةُ لَمْ گر التَحَرّي فيه بخلافی 

ما داح الضَّرُورَةٌ لَه ور التَحَرّي فيه 09 0 000000000 
(69) الب مُقَدّمٌ على الثافي ی 
٠ 2‏ الحُكْمٌ إا بت شَرْعَا مِنْ أجل مَعْنَى رَّالَه فا فاه يق e E‏ 
(51) الاسيثتاءٌ معيار المُمُوم O‏ ا ERDO‏ 


(1۲) ادا داز الأمر ول د ذخول لسْألةِ نی العمُوم واخراجها من ا لحصوص َالأَوْلَ 


فهرس القواعد الفقهية 

5 تَرْكُ الاسْتفْصَالٍ في مَوْضع الا ختال بل نله المُموم نی المَالِ‎ )٣( 
09 الخصوصية له لا تْتَلرمُ الخُصوصِية الط‎ )16( 
َي الأحصٌ یسرم وُجُودَالاعَمٌ ملسمم جس حھحسصح سیت‎ )19( 
e SE عِبْرَةَ لحکایَة فغل لا عمُومَ له‎ ءال)٦٦(‎ 
تحدید اطلاق لشارع تاج ال دلیل ا دم ےمکسمٹگک‎ )١۷( 
اتی اتب إا عاد عل ال بالإبطال نهر موه ات‎ )۹۸( 
آم الشَّرْعِيةُ لا على بالتادر ۶۴ ص0‎ )١۹( 


(۷۰) مَتّی دار الحم بَنَّ گونه نبا وبيْنَ گونه أمرًا م تم 
ونه آنرامقولا أَوْلَ؛ لنذرة الأخكام له بلس لأخكام م مَعْقَولة 


(۷۱) لا يحل الوَاجبٌ الا بواجب لظ 


(۷۲) لا يشتَعَل عن اجب إلا بواجب ا 
(۷۳) 5 2 7ل رمع کرت الاشتحباب دل عل وجوب ار میس ات 


(۷4) المشتمل على ما يِب فقط هو: صِفة للإِجْرَاءِ؛ ما ما اشْتَمَل عَلَ الوجوب 


وَاشْتَمَل على الكَالٍ فَهُو: صفة للکَالِ ری وس ۱ 


(۷۵) العبَاداثٌ الوَارِدَة عل اوج مُتَتوّعَةِ يخي للانسان أن يَفْعَلّها عَلى هَذْهٍ 


الأوجه 28 22 aS‏ اھ ما الا محلا ھا ما 


42 ۷ الشَعَائر الاسلامية الظاهرة هي فرض عِفَايَة 07 "و" 


سے ھی صے 


زر ۶ ۶ < 


(۷۷) الشَّارِعٌ لا یذ دما سيدا إلا عَلَ فِغْل رم أو له وّاجب 270 


تعلیق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


(۷۸) التحریم تحریمان: تخریم وَسَاؤل وتحریم مَقَاصِدَ O‏ 
(۷۹) لَا يَلْرَمُ من تَرْكِ المستَحَبٌُ الوم في المكرُوه م O‏ 


2 ۰ ذَُكَرَ الإمَامُ النوویٔ رنه في سل الیّدِ قبل غمسها في الإناء عن الامّام 


کا هد ° یت ۶ ا م هر امه ےہ اه 0 
أحمد ك حریم. وان قام مر 


سا سے 


وم النهّار ره كَرَامَة تنزیه»؛ مَع أن الإمامَ أحمدَ امه ادا 
(كرة) فان تدل عَلَ التَحریم؟ چو موی TOA‏ 


7 وس 


Oe سَواء کان رز غَيْر غرم‎ e NRE EAN) 
م5 لا تقول: إن الأذان والإقامة رط لضصكة الصّلاة؟ وهل خطبة الشجعة‎ )۸۲( 


مثلّه؟ 620 0+ 7+ ااا 


از س سر 


(۸۳) التَخْلِية قبل التَحْلية میمستجج-ممسصم ی ار و ۱۳۱ 


۱۱ الوّحَصٌ لا تُستَاح بالممحرّم مسمسن سشمسوہہ س‎ )۸٤( 


(۸۵) ما رح خر الغالب فلا مَفْهُومَ لَه مس o‏ 


(۸۹) ما علق بهالحکُم لِکونه أَغْلَبَ اه لا 


NEHE 


2 مر و 
خصصه 
يَقتَضِ ر 


3 


۵ سر 


(۷) الأضل في الأئر: الڑخرت و الأضر في النهي: التحریم ٰ إن 


(۸) إِذَا كان رَد سُوَالِ تعْلیم أو اسِْئْدَانٍ فان لا يُفِيدٌ الوّجُوبَ 0 


(۸۹) الآ مع لک بل عل اجب Ea o es‏ 


)٩۰(‏ ای بق - بقتضي فاد المنهي عنه جوم جج ی سخ 


و سے >> 


a TTT 


(45) ِ٥ا‏ عُورِفی الأَضل بظاهر آفوی مِنْهُ قُدّمَ الظاهِرٌ 7571تییْٹئ ‏ ٹھ2ج2ج]ج+ 


فھرس القواعد الفقهية 


(۹۳) المنطوق مُمَدمٌ على المَهُوم a‏ ا a‏ 
(44) طریق العلم أَنْ يحْمَلَ تشاب عَلَ الخگم اسنہ 
(۹۰) لا حمل الُحْکَمُ على الاب 9 


۳ ری 


ی ی لّايي لاب 


2 ۳ و 
(44) الأَصْلني التاس العَدَالة بس ےجس 
(۱۰۰) الأضل نی ال ال لا O O OEE‏ 
(۱۰۱) دا تَارض قَوْلُ الرسول كه وَفِعلَهُ انتا نمدم وله ۳ 


(۱۰۷) قَوْلُ الشّارع رَد ار جخییع لام ًا دل بل عَلَ التَفْصيلٍ 
(۱۰۳) يِحِبُ صِحَةَ الأصل الذي قيس عَلِيِْ المَرْض 828127 


وک 


(۱۰6) من شَرْطٍ القیاس أن يَكُونَ الأضل مت 


(۱۰۰) ند الخلافٍ في مسأل ولم یکن هك تص فاصل ؛ يرجح أَحَدَ الا 

فان الم رتراس ہد سح سس 
(۱۰) ما عدا الفرائض اه یرجم لِلاَصْلح طجع ہت O‏ 
(۱۰۷) اضطلاخ السار والتقييم سا سے مس سحتد 


A)‏ ۱۰ ( لادا كان القؤل الراجح 5 حح ة قول الصَحاي و 


سر 


سی یر سس سس امت لے سن 


متفقا عليه 70 


Asis 


5 تعليق مختصر على بعض القواعد الفقهية 


٠١ ۰۹(‏ كثيرًا ما نَجدٌ في کلام سخ السلا م هاه مُضطلح: الاسْتِضْحَاب ......۸] 
فهرس الایات و و و ات 21 
فهرس الأحاديث والآثار ۳ 0*080'*'*"م""""""ھ” 
فهرس القواعد الفقهية OO REA SSA‏ 


